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 إهداء
 

الحمدلله حبا وامتنانا على البدء والختام."وآخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين." لم تكن رحلة قصيرة 
وبلغنا النهايات بفضله وكرمه ولاطريقا محفوفا بالتسهيلات ،لكن فعلتها فالحمد لله الذي يسرى البديات . 

أهدي هذا النجاح لنفسي الطموحة أولا ،وثانيا بكل حب أهدي ثمرة نجاحي وتخرجي إلي من علمتني 
الأخلاق قبل الحروف إلى ملاكي في الحياة إلى الإحساس بالحب والحنان ,إلي إبتسامة الحياة التي كان 

أمي الغالية»دعائها سر نجاحي  ». 

إسمه بكل فخر إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد طريق العلم ،إلى النور الذي لا ينطفئ إلى من أحمل  
أبي الغالي»نوره أطال الله في عمره   ». 

أحمد ، رضوان ،إبراهيم» وأخوتي «. رحيمة»إلى من كانوا ومازالوا سند في الحياة أختي الغالية أميرة البيت  ». 

منال :»حلة والنجاح إلى من وقفوا بجانبي كلما أوشكت أن أتعثر إلى أصحاب الفضل العظيم صديقات الر 
 .«مقدم ،هاجر برقيوة

 ماكنت أفعل لولا توفيق من الله.« أنا لها نالها وإن أبت رغما عنها أتيت بها:»وفي الأخير من قال 



 اهداء 
هذه اللحظة التي لطالما حلمت بها ، وجعل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، و الذي وفقني لأبلغ 

 .بعد كل تعب نجاحا ، و بعد كل صبر فرحا، و بعد كل دعاء تحقيقا للأمنيات

أهدي  هذا العمل المتواضع أولا لنفسي ، إلى تلك الروح التي أمنت بحملها ، و صبرت في وجه الصعوبات 
 .ية جديدة نحو مستقبل أفضل، و تمسكت بالأمل حتى وصلت إلى هذه المحطة التي تمثل بدا

الى عائلتي العزيزة ، مصدر الحب و الطمأنينة ، إلى سندي الأول في هذه الحياة الذين كانوا دائما بجانبي 
بدعواتهم الصادقة، و تشجيعهم المستمر و محبتهم التي منحتني القوة لأواصل الطريق أنتم أحمل نعمة أنعم الله 

 . به علي

 " حنونة إلى سندي أبدي أختي" نادية الى أبي غالي إلى أمي

 الى كل من ساندني بكلمة طيبة أو دعوة صادقة ، أو موقف نبيل كان له أثر في إتمام هذا عمل

الى أصدقائي ، أعزاء الذين شاركوني لحظات الإجتهاد و التعب و جعلوا هذه الرحلة أكثر جمالا و ذكريات 
 لا تنسى

 الى أساتذتي الأفاضل الذين أناروا لي طريق العلم و المعرفة و كان لهم فضل في تكوين هذا مسار الأكاديمي

أهدي ثمرة جهدي هذه بكل حب و إمتنان ، و أسأل الله أن يجعلها بداية موفقة لمستقبل مليء بالنجاح و 
العطاء



 شكر وتقدير
باً مباركاً فيه، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الذي وفقني الحمد لله حمداً كثيراً طي

 .وأعانني على إتمام هذا العمل المتواضع، فله الفضل أولًا وآخراً 

، على ما قدمه الدكتور حمادو دحمانأتقدم بخالص عبارات الشكر والعرفان إلى أستاذي المشرف 
بعة مستمرة خلال مراحل إنجاز هذه المذكرة، لي من توجيهات علمية قيمّة، ونصائح دقيقة، ومتا

 .والتي كان لها بالغ الأثر في إثراء هذا العمل وتوجيهه نحو المسار الصحيح

كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الدكتور مولاي كما أتوجه بجزيل الشكر إلى أساتذة 
سنوات التكوين، فكان لهم الفضل ، الذين لم يبخلوا علينا بعلمهم وتوجيهاتهم طوال سعيدة –الطاهر 

 .في بناء رصيد علمي ساعدني على إنجاز هذا البحث

ولا يفوتني أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، على قبولهم تقييم هذا العمل العلمي المتواضع، 
 .وتحملهم عناء قراءته ومناقشته، وتقديم ملاحظاتهم القيمة التي ستساهم دون شك في تطويره

أتقدم بخالص الامتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة، ولو بكلمة كما 
 .أو دعم أو تشجيع

وفي الختام، أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يوفق الجميع لما 
 .فيه الخير والصلاح
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 مقدمة:

إن العلاقات الدولية حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها، وهي في تطور مستمر وتزايد متواصل نتيجة 
التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم، فقد وجدت العلاقات الدولية بوجود الدول نفسها، فهي 

بتطور المجتمعات الداخلية. فلم تعد الحياة الدولية تتسم قديمة بقدمها، غير أنها عرفت تطورا ملحوظا شبيها 
بالبساطة التي كانت عليها في السابق، بل أصبحت العلاقات الدولية أكثر تعقيدا وتشابكا، وظهرت 
موضوعات لم يعد الاهتمام بها مقتصرا على الدول المعنية فقط، وإنما أصبحت شأنا يهم المجتمع الدولي 

ار ازداد لجوء الدول إلى الاتفاقيات الدولية باعتبارها إحدى أهم الوسائل القانونية التي بأسره. وفي هذا الإط
 1.تنظم العلاقات فيما بينها وتحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة

وتحتل الاتفاقيات الدولية في الوقت الحاضر مكانة بارزة في القانون الدولي العام باعتبارها الأداة 
لتنظيم العلاقات الدولية، بعد أن أصبحت تنافس العرف الدولي وتحتل مكانة متميزة بين  الأكثر استعمالا

( من 38مصادر القانون الدولي. وتعتبر الاتفاقيات الدولية المصدر الأول وفقا للترتيب الوارد في المادة )
وحا وتعبيرا عن إرادة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، كما تعد من أكثر مصادر القانون الدولي وض

الأطراف وأقلها إثارة للخلاف، لقيامها على قواعد وأسس قانونية تهدف إلى تنظيم العلاقات الدولية 
 2.وضمان استقرارها

ويقصد بالاتفاقية الدولية أو المعاهدة الدولية، بالمعنى الواسع، توافق إرادة شخصين أو أكثر من 
ر قانونية معينة وفقا لقواعد القانون الدولي، كما عرفتها اتفاقية فيينا أشخاص القانون الدولي على إحداث آثا

بأنها اتفاق دولي يعقد كتابة بين دولتين أو أكثر ويخضع للقانون الدولي،  1969لقانون المعاهدات لسنة 
أو  سواء ورد في وثيقة واحدة أو عدة وثائق، ومهما اختلفت التسميات المعطاة له من معاهدة أو اتفاقية

 .ميثاق أو عهد أو بروتوكول أو نظام، فإن العبرة تكون بمضمونها وليس بتسميتها

                                                             
 67ص   .2014الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، الطبعة السابعة، منشورات القانون الدولي العاممحمد المجذوب،  1
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كما تمر الاتفاقيات الدولية بعدة مراحل وإجراءات حتى تدخل حيز النفاذ، حيث تبدأ عادة بمرحلة 
عة من المفاوضات ثم التحرير والتوقيع والتصديق وأخيرا التسجيل. كما يشترط لصحة انعقادها توافر مجمو 

الشروط الأساسية تتمثل في الأهلية والرضا ومشروعية محل التعاقد. وتعتمد الاتفاقيات الدولية في تحقيق 
الأهداف التي أنشئت من أجلها على عدة آليات ووسائل متنوعة نصت عليها المواثيق والاتفاقيات 

 .اموالمؤتمرات الدولية المختلفة، وذلك في إطار قواعد القانون الدولي الع

وفي هذا السياق، أولى الدستور الجزائري أهمية بالغة للاتفاقيات الدولية باعتبارها وسيلة لتنظيم 
العلاقات الدولية وتعزيز التعاون بين الدول، حيث نص دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 

رام المعاهدات الدولية والتصديق عليها،  ( على صلاحيات رئيس الجمهورية المتعلقة بإب91في المادة ) 2020
( على أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق الشروط المنصوص 154كما نصت المادة )

عليها في الدستور تسمو على القانون. وتعكس هذه الأحكام المكانة الدستورية التي تحتلها الاتفاقيات 
 1.ري ومدى ارتباطها بالتشريعات الوطنيةالدولية داخل النظام القانوني الجزائ

ويعد الاستثمار من أهم المجالات الحيوية التي استحوذت على اهتمام الدول، خاصة الدول النامية 
التي تعتبره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومحركا للنمو والتقدم الاقتصادي. وأمام التحولات 

العولمة والانفتاح الاقتصادي، أصبح من الضروري على الدول إعادة النظر في  الاقتصادية العالمية التي فرضتها
سياساتها الاستثمارية ومدى انسجامها مع المتغيرات الدولية المعاصرة، خاصة أن العديد من الدول النامية 

 .تعاني من مشكلات تتعلق بعدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها

د أدركت الجزائر منذ استقلالها أهمية الاستثمار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو ولق
الاقتصادي، لذلك عملت على سن العديد من القوانين والسياسات الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية 

لتي مرت بها. كما كرس والأجنبية، وتحديد معالم سياستها الاستثمارية وفق ما أفرزته مختلف التجارب ا
( التي نصت على أن حرية 61هذا التوجه من خلال المادة ) 2020الجزائري لسنة  يالدستور التعديل 

الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون، وهو ما يعكس حرص المشرع الدستوري على 
 .تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة القانونية الملائمة له

                                                             
  المعدل والمتمم ،سالف الذكر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1
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ت الثنائية في مجال الاستثمار من أهم الآليات القانونية التي تلجأ إليها الدول لتنظيم وتعد الاتفاقيا
العلاقات الاقتصادية الدولية وتعزيز تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود، وقد شهدت انتشارا واسعا نتيجة 

صادية. ويقوم النظام التنافس بين الدول في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق التنمية الاقت
القانوني لهذه الاتفاقيات على مجموعة من المبادئ والقواعد التي تهدف إلى توفير الحماية القانونية للمستثمر 
الأجنبي وضمان معاملته معاملة عادلة ومنصفة مع احترام سيادة الدولة المضيفة وحقها في تنظيم اقتصادها 

منازعات الاستثمار غالبا من خلال التحكيم الدولي، بما يعزز  الوطني، كما تتضمن أحكاما خاصة بتسوية
 1.الثقة لدى المستثمرين ويشجعهم على توجيه استثماراتهم نحو الدول المتعاقدة

غير أن هذا النظام القانوني يثير العديد من الإشكاليات، خاصة فيما يتعلق بإيجاد التوازن بين توفير 
الأجنبي وضمان حق الدولة المضيفة في الحفاظ على سيادتها وتحقيق المصلحة الحماية اللازمة للمستثمر 

العامة، ومن هنا تظهر أهمية دراسة الإطار القانوني للاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار وتحليل مدى 
 2.فعاليتها في تحقيق التنمية الاقتصادية مع المحافظة على سيادة الدول

شك فيه أن دراسة هذا الموضوع له أهمية علمية و عملية كبيرا تتمثل في  أهمية موضوع البحث: مما
 الاقتصاديةعصب الحياة  باعتبارهمن مواضيع التي تشغل حيزا هاما لدى الدول  الاستثماردراسة أن قانون 

ال في الثنائية الذي له دورا فع للاتفاقياتو محركا للتنمية في إي بلد و لا بد أن ندرس النظام القانوني 
تنظيمه و تنشيطه وفق ضوابط تساعد على تعامل مع علاقات الخارجية للبلد و من ناحية العملية تتمثل في 

الأجنبي من خلال إتباع قواعد و قوانين التي تنص عليها هذه اتفاقيات  الاستثمارتوفير الحماية و الأمن 
 للتعاون .
 هذا الموضوع . لاختيارموضوعية تتجسد في أسباب ذاتية و :  أسباب اختيار موضوع 
تتمثل في . الميول الشخصي للمجال الدراية و الرغبة في دراسة مواضيع الساعة في  :أسباب الذاتية  

بصفة عامة واحد  الاستثمارالثنائية في مجال  الاتفاقياتموضوع  باعتبارميدان التعاملات الخارجية عموما و 
 من أهم مواضيع .

و مدى. أهمية النظام  الاستثمارتجسد في توفير الحماية القانونية و العملية أسباب الموضوعية ت 
 بين الدول. الاقتصاديةالثنائية في تسوية مبادرات  للاتفاقياتالقانوني 

                                                             
 121ص .2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائرعبد الحميد براهمية،  1
 61ص .2011 الحقوقية، بيروت، لبنان، ، منشورات الحلبيالتحكيم التجاري الدوليعبد الحميد الأحدب،  2
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سواء على  الاستثمارالثنائية  للاتفاقياتالتعريف على مفهوم النظام القانوني  :أهداف الدراسة 
 الاستثمارجزائري إبراز الضمانات القانونية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية مستوى الدولي أو في التشريع 

 الاستثمارعلى سيادة الدولة في تنظيم نشاط  الاستثمارالثنائية  الاتفاقياتالأجنبي مثل الحماية . بيان دور 
 داخل إقليمها .

قلة المصادر و المراجع  أثناء إنجازنا لبحثنا واجهنا عدة مشاكل من بينها . :صعوبات الدراسة 
بعدة فروع قانونية. صعوبة إلمام  اارتباطهو  الاستثمارالمتخصصة ذات علاقة بالموضوع . تسأله موضوع 

 الدولي . الاستثماربالتعديلات و التطورات المستمرة التي يعرفها المجال 
الثنائية في مجال  للاتفاقياتمن خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني  :منهج البحث المتبع  
و   الاستثمارالمنهج التحليلي في تحليل نظام و قواعد القانونية طبيعتها الاتفاقيات الثنائية  اتبعنا الاستثمار

 الثنائية و بيان كيفية حماية المستثمر الأجنبي للاتفاقياتكذا منهج الوصفي يوصف إطار القانوني 
 

 للاتفاقياتفيما يتعلق بالدراسات السابقة التي عالجت موضوع النظام القانوني  :دراسات سابقة
بصفة عامة هي . دراسة أليات القانونية لجذب الاستثمار في الجزائر. دراسة  الاستثمارالثنائية في مجال 

ية. دراسة تسوية الأجنب الاستثماراتدراسة دور اتفاقيات الثنائية في حماية  الدولية.أليات تنفيذ اتفاقيات 
 .الثنائية بالاتفاقيات الاستثمارمنازعات 

في تحقيق التوازن بين حماية المستثمر  للاستثمار الثنائية  إلى أي مدى تساهم الاتفاقيات :الإشكالية 
 الأجنبي و صيانة سيادة الدولة المضيفة ؟

 اسئلة فرعية 
 ماهي المبادئ القانونية التي تقوم عليها الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار 

 ما المقصود بالاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار 
 كيف يتم ابرام الاتفاقيات الثنائية للاستثمار وفق قواعد القانون الدولي و التشريع الوطني 

 نحها هذه الاتفاقيات للمستثمر الاجنبي ماهي الضمانات و الحماية القانونية التي تم
 الى أي مدى تحافظ الدولة المضيفة على سيادتها في ظل الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية للاستثمار 



 مقدمة
 

5 
 

تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين، حيث تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي  تم
وذلك من خلال دراسة ماهية الاتفاقيات الثنائية، ومفهومها، والعناصر  للاتفاقيات الثنائية للاستثمار،

المكونة لها، مع تمييزها عن غيرها من المفاهيم المشابهة، إضافة إلى التطرق لمراحل إبرامها ومجال تطبيقها 
تفاقيات وآثارها القانونية وانتهائها. أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة مظاهر الحماية التي توفرها الا

الثنائية للاستثمار الأجنبي، من خلال عرض الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي، وآليات الحماية من 
المخاطر التجارية وغير التجارية، ثم دراسة مختلف آليات تسوية المنازعات، خاصة التحكيم الدولي، مع بيان 

 .ار الجديدموقف المشرع الجزائري من التحكيم الدولي في قانون الاستثم

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 :الأولالفصل 
 الإطار المفاهيمي للاتفاقيات الثنائية للاستثمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رالإطار المفاهيمي للاتفاقيات الثنائية للاستثما                                      : الفصل الأول

 

7 
 

لقد تطور الدور الذي تلعبه الاتفاقيات الثنائية ، تطوّرا  واضحا  واكب التطور الذي لحق المجتمع    
الدولي، من ناحية وبالعلاقات التي تدور في إطاره من ناحية أخرى، حيث ظهرت مشكلات وحاجات 

بالضرورة  ومصالح مشتركة للدول، اقتضت تضافر جهودهم، وتضامنها لمواجهتها، كل ذلك انعكس بأثره
على الدور الذي تلعبه المعاهدات الدولية، فلم تعد فحسب وسيلة من شأنها تقييد تصرفات الدول عن 
طريق إرساء الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما ، ولم يعد دورها قاصرا  على اعتبارها وسيلة للتوصل إلى 

أنّ موضوعاتها لم تعد قاصرة على الأمور التي الحلول الوسط بين الادعاءات المتباينة للدول الأطراف، كما 
تهم العلاقات الثنائية بين الدول الأطراف، وإنما أصبحت تهتم بأمور جدّ حسّاسة ولها علاقة مصيرية بالتنمية 

 ومستقبل الشعوب.
لذلك ليس من الغريب أن تشهد تزايد ملحوظ في عدد المعاهدات الدولية، سواء كانت متعدّدة الأطراف أو  

انت ثنائية، وسوف تنصب دراستنا على ماهية الاتفاقيات الثنائية المبحث الأول(، تطبيق الاتفاقيات ك
 الثنائية )المبحث الثاني(.
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 1الاتفاقيات الثنائية الأول: ماهيةالمبحث 
من المتفق عليه أن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعدّدة الأطراف أصبحت الآن تحتل مركز الصدارة 

 بالنسبة لمصادر القانون الدولي، كما لها من دور بارز في بناء النظام الدولي من الناحية الهيكلية. 
وأحسن الوسائل للارتباط  لدولي،فعلى صعيد العلاقات الدولية، تعتبر الاتفاقيات من أهم مصادر القانون ا

القانوني فيما بين الشعوب، بهدف التعاون والتقارب وتجاوز الخلافات ، وهذا ما جعل الاتفاقيات الدولية 
بوصفها أحد مصادر القانون الدولي، تمتاز عن غيرها بالتدوين، وبالتالي دقة أكثر بالإضافة إلى أنّها تعبر عن 

وهو ما جعل الكثير من الدول الضعيفة خاصة الدول النامية تفضلها عن غيرها الإرادة الصريحة لأطرافها، 
من المصادر ، منه نلاحظ الارتفاع اللامتناهي للاتفاقيات بمختلف أنواعها، وخاصة الثنائية منذ النصف 

ة الثاني من هذا القرن حيث أصبح الإنسان، لا يكاد يقوم بعمل إلا وكان خاضعا لنص تعاهدي أو اتفاقي
دولية، لذلك سوف تكون دراستنا على مفهوم الاتفاقيات الثنائية المطلب الأول( ومراحل إبرام الاتفاقيات 

 الثنائية )المطلب الثاني(.
 2الاتفاقيات الثنائية الأول: مفهومالمطلب 

تترادف عبارات عدة لدى تسمية الالتزامات الدولية ذات الطابع الاتفاقي، وتستعمل كلمات عدة 
ذا السياق الاتفاق أو الاتفاقية أو المعاهدة أو البروتوكول أو تبادل الرسائل أو النظام الأساسي أو في ه

غيرها، فإنهّ مهما كانت التسمية ، تؤدّي كل هذه العبارات للمعنى القانوني نفسه، وخاصة قبول الدولة 
بعدد الأطراف )ثنائية أو متعدّدة تتّسم بالالتزام بالمعاهدة، وبالتالي مهما كانت طبيعة المعاهدة فيما يتعلق 

بطابع دولي أو إقليمي( ، لذلك نتعرض إلى تعريف الاتفاقيات الثنائية وتمييزها عن غيرها من المفاهيم، )الفرع 
 الأول( وندرس الاتفاقيات الدولية الثنائية في مجال الاستثمارات )الفرع الثاني(.

 

                                                             
 04سيدي بلعباس الجزائر فوزي نعيمي المقاربة الثنائية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، رسالة ماجستير القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجيلاني اليابس  1

 .168، ص 2010مارس 
 مؤسسة موكريائي للبحوث والنشر اربيل، العراق، الطبعة الأولى،طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي العام،  2

 70، ص 2009
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 1الاتفاقيات الثنائية الأول: تعريفالفرع 
قبل الحديث عن تسوية النزاعات في الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، ودورها أمام المركز الدولي لتسوية 

 النزاعات، لابد من التطرّق )أولا ( إلى خصائص الاتفاقيات الثنائية،
 تمييز الاتفاقيات الثنائية عن غيرها من المفاهيم المتشابهة لها )ثانيا (.

 أولا: خصائص الاتفاقيات الثنائية
يقصد بالاتفاقية الثنائية بأنّها : اتفاق دولي يعقد بين دولتين كتابة، ويخضع للقانون الدولي سواء في 
وثيقة واحدة أو أكثر، وأيّا  كانت التسمية التي تطلق عليه"، وبعبارة أخرى هي: " اتفاق مكتوب يتم بين 

معينة وفقا لقواعد القانون الدولي". نستخلص من هذا التعريف أنهّ ينبغي  دولتين يقصد ترتيب آثار قانونية
 توافر الاتفاقية الدولية على الخصائص الآتية:

إن الاتفاقيات الدولية لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي: إن أي اتفاقات تبرم بين غير هؤلاء ومهما  -
في عداد الاتفاقيات الدولية، فمثلا من قبيل الاتفاقيات كانت الصفة الدولية التي تتّسم بها، لا تدخل 

الدولية، الاتفاقات التي تتم بين دولة وأحد رعايا الدول الأجنبية، أو إحدى الشركات الأجنبية الخاصة، من 
 قبيل المعاهدات مهما كانت أهمية هذا

 الاتفاق.
، من حيث الأحكام التي تخضع لها، ولقد استقر القضاء الدولي على التسوية بين الاتفاقيات الدولية

بغض النظر على التسميات التي تطلق عليها ، ومن ذلك مثلا ما ذهبت إليه المحكمة الدائمة للعدل الدولي 
في رأيها الاستشاري الخاص بقضية النظام الجمركي بين النمسا وألمانيا، من أن التعهدات الدولية الملزمة، 

عليها تسميات مختلفة، أما محكمة العدل الدولية فلقد قررت في قضية  يمكن أن تفرغ في وثائق قد تطلق
جنوب غرب إفريقيا: " أن المصطلحات ليست العنصر الحاسم في تحديد طبيعة الالتزامات أو الوفاق 
الدولي، فيما جرى عليه عمل الدول والمنظمات وقضاء المحاكم الدولية يفصح عن وجود تباين كبير في 

 لمصطلحات، والتي يستفاد منها أن خصائص المعاهدة قد ألحقت بأنماطاستعمال هذه ا

                                                             
 .58، ص 2006عبد العزيز قادري، الاستثمارات الدولية، دار ،هومة، بوزريعة الجزائر، الطبعة الثانية،  1
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 1مختلفة من التصرفات الدولية وفق ما يعرف بتعدد التسميات ووحدة الأحكام.
الرأي الراجح فقها وقضاء، وذلك  1969من معاهدة فيينا سنة  01وقد قسمت المادة الثانية فقرة 

 دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء في وثيقة واحدة بتعريفها للمعاهدة بأنها تعني اتفاق بين
 أو أكثر، وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه.

ب أن تصاغ في وثيقة مكتوبة : اشترطت معاهدة فيينا أن يفرغ الاتفاق الدولي المتعدد الأطراف أو الثنائي 
ولعل الدافع إلى ذلك هو  1لثالثة، فقرة في معاهدة ما في قالب كتابي، حيث جاء ذلك في المادة ا

 الاستجابة إلى متطلبات الوضوح والبساطة.
إن الكتابة ليست شرطا لصحة المعاهدة أو الاتفاقية، وإنما هي شرط لسريان أحكام معاهدة فيينا 

خل في على المعاهدة المعنية، حيث نصت المادة الثالثة منها تحت عنوان: "الاتفاقيات الدولية التي لا تد
 نطاق هذه الاتفاقية".

إن الدول حرة في اختيار أسلوب التعبير عن إرادتها، وطريقة وشكل وصياغة هذا التعبير كما أنه 
ليس من الضروري أن يتم إثبات المعاهدة في وثيقة واحدة، بل من الجائز أن تتكون المعاهدة من عدة وثائق 

تنظيم علاقة معينة، وهذا طبقا لنص المادة الثالثة الفقرة  منفصلة، يستفاد من مجموعها اتفاق الأطراف بشأن
1.2 

ج خضوع موضوع الاتفاقية لأحكام القانون الدولي حتى يتسنى إضفاء الصبغة الدولية على الاتفاقية، ينبغي 
أن يخضع موضوع الاتفاقية لأحكام القانون الدولي، ولعل الدافع من وراء هذا الشرط هو الرغبة في إفراز 

عاهدات الدولية من الاتفاقات التي تتم بين أشخاص القانون الدولي العام، دون أن ترقى إلى مستوى الم
المعاهدة الدولية، فليست كافة الاتفاقات التي تبرم بين هؤلاء تعد من قبيل المعاهدات الدولية، حيث أن 

الدولي، ويكون القصد منها إرساء هناك من الاتفاقات التي تبرم بناء على الإرادة الشارعة لأشخاص القانون 
قواعد قانونية دولية جديدة أو تأكيد ما هو قائم منها بالفعل، وهذه الطائفة من الاتفاقيات تعد من قبيل 

                                                             
 .88، ص 1995علي إبراهيم الوسيط في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  1
، 1990بية، هني محمود مصطفى عبد الرحمن الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار، دار النهضة العر  2
 .172ص



 رالإطار المفاهيمي للاتفاقيات الثنائية للاستثما                                      : الفصل الأول

 

11 
 

المعاهدات الدولية، على أنه توجد طائفة أخرى من الاتفاقات تعد من العقود ذات الطبيعة الخاصة، وهي 
نون الدولي العام ،فرد ،أو هيئة خاصة، حيث يراعي أن الدول لم تبرم إما عقود تبرم فيما بين أشخاص القا

هذه الاتفاقيات بإرادة شارعة، وإنما بإرادة خاصة تخضع في مظاهرها الدولية لأحكام القانون الدولي، 
 الخاصة. وتحكمها في مظاهرها الخاصة الأحكام والقوانين

 يات ما لم تتفق مع أحكام القانونومعنى ذلك أن الدول لا تستطيع إبرام هذه الاتفاق
 الدولي، وخروج الدولة عن مقتضيات ذلك، يثير تعرضها للمسؤولية الدولية.

:تتضمن الاتفاقيات الدولية، مجموعة من الحقوق  1أن تنتج المعاهدة الدولية آثار قانونية محددة -د
القانون الدولي العام، ولعل الدافع من وراء والالتزامات المعينة، تكون بمثابة آثار قانونية معينة طبقا لقواعد 

ذلك هو استبعاد بعض التصرفات من دائرة المعاهدات الدولية، كون أنها تفصح عن مواقف أصحابها بشأن 
 مشكلة ما، دون أن تتضمن التزامات

 البيانات principes des déclarationsمحددة، ومثال هذه التصرفات إعلانات المبادئ 
communes communiques المشتركة 

والملاحظ أن جميع المعاهدات لا تهدف إلى وضع قواعد قانونية، فبعضها لا ينتج آثار قانونية معينة، فكثيرا .
من الاتفاقيات تبرمها دولتان أو أكثر ، دون أن ترتب أي التزام قانوني، ومن ثمة فهي اتفاقات لا تخضع 

 ولا يترتب على عدم احترامها أو تنفيذها أي التزام قانوني.لحكم المعاهدات، ولا تقيد الدول المشتركة، 
 الفرع الثاني : العناصر المكونة لاتفاقيات الثنائية

نحاول التطرق إلى جملة من العناصر المشكلة للهيكل العام لأي اتفاقية ثنائية منظمة للاستثمار 
 2وتنقل رؤوس الأموال ، وذلك على الشكل التالي :

 الاستثمارات :معاملة 

                                                             
 .191، ص1995صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية القاهرة،  1

2 A.H Roth est l'auteur du principal ouvrage sur la question (the minimum standard of international Law-1949) pour cet 
auter, la norme international «< n'est rien d'autre qu'un ensemble de règles inter liées dérivées d'une norme particulière 

du droit international général, salon laquelle de traitement des étrangers relève des droits des nations »>, page127 repris 

sur relation entre les accords internationaux sur l'investissement page9 



 رالإطار المفاهيمي للاتفاقيات الثنائية للاستثما                                      : الفصل الأول

 

12 
 

عادة ما يتم النص في الاتفاقيات الدولية للاستثمار بشكل عام والاتفاقيات الثنائية بشكل خاص، 
على التزام الدول الأطراف بضمان المعاملة العادلة والمنصفة لرعايا الدول الأخرى وممتلكاتهم ، وتعتبر 

أصوله العائدة بحسب أغلبية الفقهاء إلى النقاشات المترتبة على تكريس هذا المبدأ تمحورت أساسا حول 
 مبادئ القانون الدولي العرفي.

لقد خصص الأستاذ كريستيان هايرلي هذه المسألة الشائكة بشيء من الابتكار إذ أنه يعتبر أن مبدأ 
 un standard internationalالمعاملة العادلة والمنصفة، تحيلنا إلى مبدأ النموذج الدولي الأدنى" "

بدأ المعاملة الوطنية فيحيلنا إلى مقتضيات القانون الداخلي للدولة المستقبلة للاستثمارات، في حين أن أما، م
مبدأ شرط الدولة الأكثر رعاية يحيلنا إلى مقتضيات وبنود اتفاقية مبرمة أو سيتم إبرامها مع دولة أخرى أو 

يث التحفيز الضمان و الحماية، أما مجموعة دول، يمنح من خلالها المستثمرون شروط أكثر ملائمة من ح
عن مبدأ النموذج الأدنى بحسب مقتضيات القانون الدولي العرفي المنظم للتعاملات الواجبة في مواجهة الرعايا 
الأجانب وممتلكاتهم، فهو يحدد مجموعة من القواعد الإلزامية يكون على الدولة المستقبلة واجب احترامها 

ها الداخلية، وفي حالة عدم احترام مبدأ النموذج الأدنى والذي يمثل الخلفية حتى لو خالفت مضمون قوانين
الفقهية لمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، من شأنه إقامة المسألة الدولية، يذهب الأستاذ روث والذي يعد من 

الأمم، من جهة أعتبر  المناصرين الأوائل لهذا المبدأ إلى أن المساواة بين مبدأ النموذج الأدنى ومبادئ قانون
الفقيه برونلي أن النظرية القانونية الدولية كرست مبدأ النموذج الأدنى الدولي معتبرا إياه مبادئ أخلاقية 

 يستوجب الالتزام بها من قبل الدول المتحضرة في مواجهة قاعدة المعاملة الوطنية .
نموذجا ألهم عددا من  O.C.D.Eالاقتصادية لقد شكل مشروع الاتفاقية الثنائية لمنظمة التعاون والتنمية 

الدول، في وضع اتفاقية ثنائية منظمة للاستثمارات البيئية، خاصة تلك التي جمعت الدول النامية بالدول 
الغربية ولقد أصبح النص على مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، أحد مميزات هذا النوع من الاتفاقيات 

 1النامية.وأصبحت تقر به غالبية الدول 

                                                             
 السعودية وسنغافورة.ما عدا بعض دول آسيا التي لا تأخذ به حتى الآن مثل الباكستان المملكة العربية ،  1
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 1تحويل الأموال إلى الخارج:
أن من أكبر انشغالات المستثمر الذي يود تحويل أمواله وفوائدها،  يعتبر الأستاذ كريستيان هبرلي

وكذلك الأموال الناتجة عن تصفية مشروعه، إضافة إلى أجور ومستحقات مستخدميه، النظر في مضمون 
القوانين الداخلية المنظمة للاستثمار في الدولة المضيفة، إضافة إلى توافر اتفاقيات ثنائية تضمن إمكانية 

 ل بشروط اقتصادية ومالية معقولة.التحوي
المصدرة والمستثمرة  ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تشجيع استقرار الصرف بين الدول

لرؤوس الأموال وتيسير ما تثيره من مشكلات اتفاقية صندوق النقد الدولي"، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا 
اقية مرجعا لغالبية الاتفاقيات الثنائية المنظم لتدفق رؤوس ، وأصبحت هذه الاتف1945ديسمبر  27من 

 الأموال البينية، خاصة في مجال ضمان تحويل الأموال المستثمرة إلى البلد الأصلي.
إضافة إلى مسألتي معاملة الاستثمارات وتحويل الأموال إلى الخارج ،تتضمن مواد الاتفاقيات الدولية 

ديدها لطبيعة الالتزامات المترتبة عنها ومداها وكذا أثرها على انسياب بنود ذات أهمية قصوى من حيث تح
رؤوس الأموال الأجنبية، ومدى فعالية هذه الأخيرة، ضمن الإطار المؤسساتي المنظم للاستثمار داخل الدولة 

كاني لسريان المستقبلة ، أهم هذه البنود هي مسائل نزع الملكية وحل النزاعات، إضافة إلى الإطار الزماني والم
 الاتفاقية. 

 المطلب الثاني: تمييز الاتفاقيات الثنائية عن غيرها من المفاهيم المشابهة
 تختلف الاتفاقيات الثنائية عن غيرها من المفاهيم المشابهة لها في عدة نقاط أهمها:

 (joint verdureالفرع الاول : الاتفاقيات الثنائية والمشروع الثنائي المشترك )
 2لاتفاقيات الثنائية عن المشروع الثنائي المشترك في النقاط التالية:تختلف ا

تخضع الاتفاقيات الثنائية لأحكام القانون الدولي، فهي معاهدة دولية تسري عليها كافة المبادئ العامة 
للمعاهدات الدولية، حيث تعد مشروع دولي يشترك في إنشائه دولتان يقصد ممارسة نشاط اقتصادي، إذ 

                                                             
 .75، مصر، ص 1981إبراهيم شحاته ، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبية ، دار النهضة العربية ،  1
 .113، ص 2003حمد يوسف علوان ، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر ، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر و التوزيع ، الأردن،  2
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الطرفان بموجبه على الشكل القانوني الذي يأخذه هذا المشروع، فقد يأخذ شكل شركة وطنية ذات  يتفق
نظام دولي، تتمتع بموجبه الشركة بجنسية إحدى الدول الطرفي في الاتفاقية على أن تخضع في الأحكام للدولة 

الداخلي للدولة المضيفة، التي تريد  المضيفة في الاتفاق الدولي، بينما المشروع الثنائي المشترك فيخضع للقانون
إشراك العنصر الأجنبي ضمن مشاريع محلية، وهو استثمار أجنبي يقوم على أساس المشاركة في رأس المال 

 الوطني، وتتحدد نسبة المشاركة في رأس مال المشروع في ضوء القانون الداخلي للدولة المضيفة.
ص القانون الدولي، وبالأخص دولتين، بينما المشروع إن الاتفاقات الثنائية لا تتم إلا بين أشخا

الثنائي المشترك فيمكن أن يتم بالاشتراك مع مستثمر خاص، يمكن أن يكون فردا أو شركة خاصة أو عدة 
 شركات، وكذا الشريك الوطني فردا أو مجموع أفراد أو شركة خاصة أو هيئة حكومية.

المشترك بالنظر إلى أسماء المساهمين فيها، إما القطاع  ويتم تحديد الشكل القانوني للمشروع الثنائي
العام أو الخاص، فإذا كان جميع المساهمين في المشروع )الأجانب والوطنيون ينتمون إلى القطاع الخاص، يأخذ 

 التي تنص عليها قوانين البلد المضيف. المشروع عندئذ شكل الشركة الوطنية العادية،
حدى الهيئات العامة هي التي تشارك الأجنبي في رأس مال المشروع، فإن هذا أما إذا كانت الحكومة أو إ

المشروع يأخذ في غالب الأحيان شكل الشركة الوطنية العادية، التي تتمتع بجنسية الدولة المضيفة، ولكنها 
اك تتميز عن الشركات الوطنية الأخرى بأحكام خاصة، حيث تمنح لها إعفاءات أو امتيازات معينة لاشتر 

 الشركات فيها.
 1الفرع الثاني : الاتفاقيات الثنائية وعقود النقل الدولي للتكنولوجيا :

، والاتفاق contratآثار الفقه والقضاء الدوليين نقاشا حادا وواسعا حول مسألة التفرقة بين 
accord ه متأثرا ، في إطار القانون الدولي الاقتصادي، ذلك أن البعض من فقه القانون الدولي قد اتج

بالخصائص المميزة لاتفاق الدولة مع الأشخاص الأجنبية، لاسيما وأن القانون الدولي أو على الأقل المبادئ 
، قد يختار كقانون واجب التطبيق على  des principes généraux de droitالعامة للقانون 

                                                             
 بد الرحمان ، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعاتهني محمود مصطفى ع 1

 115الاستثمار، المرجع السابق ، ص 
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الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع  العلاقة، إلى القول باعتبار هذا النوع من العقود الدولية مثل غيره من
أشخاص القانون الدولي، بينما لا يسلم البعض الآخر بهذا الوصف، وعليه كيف يمكن تذليل ذلك الخلاف 

 الفقهي بشأن عقود الدولة لنقل التكنولوجيا ؟
نولوجيا يرى أنصار هذا الاتجاه على رأسهم الفقيه الألماني وكشتيجل القائلين، باعتبار عقود نقل التك

اتفاق مثل باقي الاتفاقيات الدولية ويستندون في ذلك إلى أن استخدام اصطلاح الاتفاقية للإشارة إلى 
الاتفاق الدولي، الذي يهدف إلى وضع قواعد قانونية، حيث اتجه هذا الفقه إلى وحدة مؤدى هذه 

عليه النتائج المعنية، وأن العمل المصطلحات كلها وهي كونها تدور حول فكرة قيام اتفاق بين دولتين، تترتب 
 1الدولي قد جرى على استعمال اصطلاحي المعاهدة والاتفاقية كمرادفين.

أما الرأي الآخر فقد رأى أن عقود الدولة، سواء كانت لنقل التكنولوجيا أو غير ذلك من أغراض 
والقضاء الدولتين إلى تضعيف التنمية الاقتصادية، لا تندرج في إطار الاتفاقيات الدولية، وقد اتجه الفقه 

العقد، شرطا يقضي بأن القانون الدولي أو المبادئ العامة للقانون هي القواعد الواجبة التطبيق على العلاقة 
 العقدية لا يتتبع تحول إلى اتفاقية دولية، بالمعنى الذي تقصده اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

المقبول أن يطبق الاتفاق أو العقد، من خلال قبول الضمانات التي نخلص إذن مما سبق إلى أنه وإن كان من 
تسعى بضمان تنفيذ العقد، إلا أنه من غير الجائز أن تؤدي العناصر المحيطة بالعقد سواء كانت اقتصادية أو 

 سياسية، إلى اعتبارها موضوعها مباشرا يدخل في نطاق تطبيق قانون المعاهدات الدولية. 
 الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المتعددة الأطراف الفرع الثالث :

 2يمكن تمييز الاتفاقيات الثنائية عن الاتفاقيات المتعددة الأطراف فيما يلي: 
من حيث عدد الأطراف: تتميز الاتفاقيات الثنائية عن الاتفاقيات الجماعية من خلال عدد الأطراف،  1

نائية إذا أبرمت بين دولتين أو أكثر من دولتين، والتمييز هنا قائم ونقول عن اتفاقية دولية ما أنها اتفاقية ث
على الناحية الشكلية تتعلق بعدد الأطراف المشاركة في المعاهدة، ومن الأمثلة على ذلك، ميثاق الأمم 

                                                             
1
 Guy prefferman: "Facilité l'investissement étranger", Revue de finance et développement, N :01, Volume ; 29 mars 

1992, P 78 
2 Guy prefferman, opcit, P 79-80. 
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حول حماية ضحايا الحرب  1949دولة، واتفاقية جنيف لعام  51الذي وقعته  3 1945المتحدة عام 
 105حول الخطر الجزئي للتجارب التي وقعتها  1969دولة، ومعاهدة موسكو لعام  124التي وقعتها 

 دولة.
في المجال البدء في تنفيذ الاتفاقيات إن تاريخ البدء في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية يكون حسب اتفاق  2

قيع وإما بعد مدة الدولتين، إما عند تبادل التصديقات، وإما عند إيداع جميع التصديقات، وإما عند التو 
 معينة شهرين مثلا عند التوقيع أو التصديق.

فبعضها ينص  أما بخصوص تاريخ البدء بتنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف، فتختلف المعاهدات
على وجوب إيداع جميع التصديقات قبل المباشرة في التنفيذ مثل معاهدة الحلف الأطلسي مثلا، وبعضها 

على عدد معين، من التوقيعات أو عدد معين من الدول المنظمة الاتفاقية ينص على وجوب الحصول 
الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، وهناك بعض الاتفاقيات تتطلب الحصول على تصديقات بعض الدول 

 1للبدء بالتنفيذ.
رف بالنسبة للانضمام إلى الاتفاقيات يقصد بالانضمام، بأنه عمل قانوني تصبح به دولة ليست ط 3

معاهدة أو اتفاقية طرف فيها، ويتحقق ذلك بإعلان يتم وفقا لبند المعاهدة، يجيز هذا العمل ونصت المادة 
من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، حيث ترى في ذلك طريقة للتمييز عن موافقة الدولة عن  15

 الارتباط بمعاهدة ما.
تعددة الأطراف، حيث أن أغلب الاتفاقيات كأصل عام هناك حربة الانضمام إلى الاتفاقيات الم

الجماعية تترك المجال مفتوح أمام الدول، باستثناء الحالات التي يمكن أن يكون فيها الانضمام محدودا، أو 
مقتصرا على بعض الدول التي تقيدها المعاهدة، كالدول الموقعة على معاهدة سابقة معدلة بمعاهدة جديدة، 

ظمة دولية، وقد يكون الانضمام بسيطا أو مشروطا ، بينما الاتفاقيات الثنائية فهي أو الدول الأعضاء في من
 2منحصرة بين دولتين متعاقدتين، ولا مجال للانضمام الدولي إليها .

                                                             
 .1966الاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحقوق الإنسان لعام  1
ادية العربية السنة الثالثة، محمد صبحي علوان تسوية منازعات الاستثمار العربية مجلة الوحدة الاقتصادية العربية الصادرة عن الأمانة العامة المجلس الوحدة الاقتص 2
 .58، ص 07دد الع
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 الفرع الرابع : الاتفاقيات الثنائية وعقد الاستثمار:
 ن الاتفاقية الثنائية تشبه عقدهناك أمورا تجمع بين الاتفاقيات الثنائية وبين عقود الاستثمار حيث أ

 الاستثمار من نواحي عدة أهمها :
مبدأ الرضا: إن زمن الطرفين هو أساس الرابطة القانونية في الاتفاقية الثنائية، وهو الذي يميز هذه الأخيرة  1

 عن القانون، فالقانون يطبق على الجميع، ويلزمهم دون أن يطلب رضاهم،
بينما تعتبر مسألة الرضا عنصرا أساسا في الاتفاقية الثنائية لصحة انعقادها، أو دون أن يفسد عدم رضاهم، 

 وكذلك الأمر بالنسبة لعقد الاستثمار الذي يتم بين الطرفين عموما كالهيئة الدولية أو الوطنية مع المستثمر.
بنوده، فإن  مبدأ العقد شريعة المتعاقدة: فكما أن الاستثمار يفرض على الأطراف المتعاقدة احترام 2

 الاتفاقية الثنائية أيضا تلزم بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها في الاتفاقية. 
الاستثمار، لا تمس إلا  مبدأ نسبية الآثار والنتائج وهذه لا تقيد إلا الأطراف المتعاقدة، أي أن آثار عقد 3

 المتعاقدين، وآثار الاتفاقية لا تصل مبدئيا إلى الغير.
 غير أن الاتفاقية الثنائية تختلف عن عقد الاستثمار في نقاط مختلفة أهمها: 

الاختلاف الأول يكمن في الأساس القانوني الذي يستند إليه كل منها، فالأساس القانوني لعقد الاستثمار، 
شروط  في معظم الأنظمة التشريعية في العام هو القانون، أو بصفة خاصة هو القانون المدني الذي يعين

 صحة انعقاد العقود، أما الاتفاقيات الثنائية فإن العرف أو القواعد العرفية هي التي تكون قانونها الأساسي.
الاختلاف الثاني : يمكن في مسألة تدخل القاضي ومراقبة صحة انعقاد العقد، أو عدم تنفيذه، فالقاضي 

 د.يقوم بموجبه هنا بحرية تامة عندما يعرض عليه عقد من العقو 
الاختلاف الثالث : يكمن في دور العنف، فالعنف في النظام الداخلي، هو عيب من عيوب الرضا، 
يبيح للطرف المتضرر، إلغاء العقد الذي أبرم تحت وطأته، أما النظام الدولي فإن التقاليد والأعراف فتجيز 

 العنف والإكراه إلى حدود معينة.
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 ة الثنائية للاستثمارالمطلب الثالث :مراحل إبرام الاتفاقي

لإعداد اتفاقية ثنائية، لا بد من إتمام سلسلة من الإجراءات المتوالية، تبدأ بالمفاوضات وتنتهي 
بالتصديق عليها، فهي عمل ذو مراسيم خاصة، وكل خطوة فيه، تقود إلى الخطوة التي تليها، حتى تدخل 

 1المعاهدة حيز التنفيذ.
 تفاقية الثنائيةالفرع الأول :التفاوض وصياغة الا

يعتبر التفاوض وصياغة الاتفاقية، من أهم مراحل إبرام الاتفاقية الثنائية للاستثمار، فالتفاوض يعد  
 كأول إجراء لإعداد الاتفاقية )أولا( تليه صياغة الاتفاقية كخطوة ثانية)ثانيا(.

 أولا: التفاوض
المفاوضات هي تبادل لوجهات النظر المختلفة، بين ممثلي الدول والمنظمات الدولية المزودين بأوراق 
تفويض رسمية بقصد التوصل إلى إبرام معاهدة دولية تنظم أو تحكم الموضوع المراد تنظيمه ومن الناحية 

ة للقيام بهذه العملية الدستورية البحتة، يقوم بعملية التفاوض الأشخاص الذين يعينهم دستور الدول
الحساسة، وبالتحديد رئيس الدولة أو كل شخص يحمل وثيقة التفويض الكامل، وهي الوثيقة الصادرة عن 
السلطة المختصة في الدولة )أي رئيس الدولة( التي تعين شخصا  أو أشخاصا لتمثيل الدولة للتفاوض، أو 

بول الدولة الالتزام به أو لدى القيام بأي تصرف آخر لدى اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو للتعبير عن ق
يتعلق بالمعاهدة، وبالتالي تدخل عملية التفاوض إلزاميا  في إطار صلاحيات السلطة التنفيذية: أي رئيس 

أو السفير 2الدولة أو من يمثله دستوريا  وزير الشؤون الخارجية أو وزير المالية أو التعاون الدولي أو من يمثلهم، 
عتمد لدى الدولة الأخرى المتفاوضة(، ويساعد المفاوض الرسمي عدد من المساعدين والخبراء المتخصصين الم

في المسائل المتعلقة بالاستثمار، على سبيل المثال لا الحصر، ويتغير عدد أعضاء الوفد وفقا  لأهمية المعاهدة 
مهما  من الخبراء المتخصصين في  والإمكانيات البشرية للدولة، إذ توفر بعض الدول الصناعية عددا  

                                                             
 .208، ص1962حامد سلطان القانون الدولي العام في وقت السلم، القاهرة، دار النهضة العربية،  1
 .212، ص 2002صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية القاهرة،  2
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القطاعات ذات العلاقة مثل الملكية الفكرية وقانون العمل، وقانون الملكية والمتخصصين في تسوية النزاعات، 
وبصفة عامة تفتقر الدول العربية إلى الكوادر المتخصصة في هذا المجال، وتكتفي بإيفاد موظفين يعملون في 

توجب هذا الأمر اهتماما  بالغا  من طرف السلطات المعنية وأصحاب القرار في الوزارة المعنية، في حين يس
المنطقة العربية، نظرا للآثار بالغة الأهمية والحساسة لعملية التفاوض بشأن اتفاقيات الاستثمار، وذلك سواء 

قنيات في عملية استيعاب المسائل المتعلقة بالتفاوض بشأن اتفاقيات الاستثمار، أو بالتحكم في ت
 المفاوضات، التي تقتضي مهارة فنية وإدراية خاصة ومتشعبة .

وتقتضي المفاوضات تقديم اقتراحات، لا بل إنها قد تتطلب أحيانا  نموذجا  للاتفاقية الثنائية للدولة، 
ويقدم الطرف الثاني اقتراحات مضادّة تخضع للنقاش، ومن ثم تقر بعد فترة قد تكون غير قصيرة، ولا بد من 

لتأكيد في هذا المجال على ضرورة المحافظة على المحاضر الشفهية لجلسات المفاوضات، وهو ما يعرف ا
بالأعمال التحضيرية التي تؤدي دور ا هاما  في حالة تأويل المعاهدة عند غموضها أو في حالة نشأة نزاع أو 

 1تطبيق الاتفاقية. مواجهة صعوبة في
 ه:ثانيا: تحرير نص المعاهدة أو صياغت

بعد المفاوضات، تشرع الأطراف في حال اتفاقها في تحرير نص الاتفاقية، وتعدّ عملية صياغة 
المعاهدة من أهم المسائل المتعلقة بإبرام المعاهدات الدولية، إذ إنّ اختيار العبارات ليس مجرد عملية تقنية، 

ان تغييرها مبدئي ا، إلا برضى جميع الأطراف، وإنما له مفاعيله القانونية، فما إن تحرّر المعاهدة، لا يعود بالإمك
 2وتشير اتفاقية فيينا أنه يتم اعتماد نص المعاهدة برضى جميع الدول المشتركة في صياغتها".

ومن أهم المسائل المطروحة في هذا المجال مسألة لغة المعاهدة ،التي تبدو مربوطة بسيادة الدول 
يث يعتمد عليها في تحرير المعاهدة، ومن ثم يعتمد عليها الأطراف والمساواة في ما بينها، فهو أمر أساسي ح

 فيما بعد عند تفسيرهم وتطبيقهم للمعاهدة، وهناك أنظمة عدة في هذا المجال:
 ذاتها. رى تتكلم اللغة)أ( نظام اللغة الواحدة وهو معمول به في المنطقة العربية أو مناطق أخ

                                                             
 56-55، ص 2006لنهضة العربية، القاهرة، أحمد أبو الوفاء القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار ا - 1
لموافقة من اتفاقية فيينا على يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو با 11تنص المادة  - 2

 ها.عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأية وسيلة أخرى متفق علي
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)ب( نظام اللغتين الاثنتين، وتكون لهما الحجية القانونية نفسها، وهو أمر معمول به عادة بين الدول 
الأطراف التي تفهم لغة بعضها البعض، وعلى سبيل تنص بعض الاتفاقيات الثنائية بين دول عربية وأخرى 

 1نهما الحجية ذاتها .من خارج المنطقة على أن يحرّر الاتفاق باللغة العربية والفرنسية، ولكل م
)ج( نظام اللغات الثلاث، مع الاحتفاظ بحجية لغة واحدة فتتزامن عملية الصياغة باللغات العربية والبولندية 

 والانجليزية على سبيل المثال، مع اعتماد حجية اللغة الإنجليزية في حال الاختلاف في التفسير.
واحدة، يتم صياغة المعاهدة باللغات العربية والفرنسية )د( نظام اللغات الأربع مع اعتماد حجية لغة 

 والإنجليزية والألمانية على سبيل المثال، مع اعتماد حجية اللغة الإنجليزية في حال الاختلاف في التفسير.
 ومن الناحية الهيكلية تنقسم المعاهدة إلى ثلاثة أقسام: التوطئة، نص المعاهدة، والملاحق.

وهي عبارة عن مقدمة ترد في البداية وتتضمن مبادئ عامة حول عدد الأطراف  2ة :التوطئة أو الديباج 
وأهداف المعاهدة وموضوعها ، وتؤدي دور ا مهما  في تحديد بعض المسائل مثل تشخيص أطراف الاتفاقية 

ان أسماء وأهدافها، كتشجيع الاستثمار وحركة رؤوس الأموال، والدور التنموي للاستثمار، وتنمية التجارة وبي
الأطراف المتعاقدة والأسباب الموجبة لعقد المعاهدة وغيرها ، وتجدر الإشارة إلى أن توطئة بعض الاتفاقيات 
الثنائية العصرية أو اتفاقيات التبادل الحر الثنائية التي أبرمتها الولايات المتحدة الأميركية، تنص على أهداف 

 لاستثمار الدولي مثل:جديدة ومفصلة تواكب التطور الحديث لقانون ا
إلغاء الحواجز في المبادلات التجارية الثنائية وحماية الظروف الصحية للإنسان والحيوان والنباتات، 
والشفافية ورغبة الطرفين في القضاء على الرشوة في التجارة الدولية والاستثمار الدولي، وتعزيز قوانين 

، ودعم حقوق العمال الأساسية والتنمية المستدامة توطئة سياسات العمل وحماية البيئة وتطويرها وتنفيذها
 اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأميركية والمغرب والبحرين(.

ويعتبر الفقه بصفة عامة، أنّ التوطئة لا تنعم بالقوة القانونية التي ينعم بها نص الاتفاقية، ومهما يكن 
 في دور التوطئة لتأويل بعض بنود الاتفاقية، ومثالا  لذلك، تم صوغ من أمر يتفق الفقه وفقه القضاء الدولي

                                                             
 ،1987شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة، عبد المحسن سعد، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  1

 .40ص 
2 CARO (L'Antarctique),en droit international: M.Bedjaoui Rédacteur général, Paris,pedone, 1988,p100  
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من اتفاق المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار، بناء على التوطئة في ما يتعلق  25تأويل المادة 
 بتعريف مفهوم الاستثمار الذي لم يقع في صلب الاتفاقية.

د يتغيّر عددها وفقا  للاتفاقية، وتتسم بعض اتفاقيات الاستثمار : ويتكوّن من فصول أو موا نص المعاهدة
بطولها وبتشعب موادها، مثل اتفاقيات التبادل الحر أو النموذج الأمريكي لمعاهدة الاستثمار ويدل ذلك 
على إرادة الأطراف في توقع جميع الفرضيات والحالات المتعلقة بحماية الأطراف، في حال نشأ نزاع بينها 

ة عامة تنقسم اتفاقيات الاستثمار الثنائية إلى بنود تتعلق بمجال تطبيق الاتفاقية من حيث المكان وبصف
والزمان والأشخاص والمواد، وأخرى تخص المعاملة والحماية وتحويل الأموال وتسوية النزاعات، إضافة إلى بنود 

 نهائية تتعلق بدخول المعاهدة حيز التنفيذ ومدتها وتاريخ انتهائها.
:تتمتع بالقوة القانونية نفسها لنص المعاهدة، وتضطلع بدور هام في توضيح بعض بنود الاتفاقية أو الملاحق 

الحد من مجال تطبيقها، مثل استثناء تطبيق بنود المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية في بعض القطاعات 
 التي تختارها الدولة الطرف.

 1ديق على الاتفاقية الثنائيةالفرع الثاني :التوقيع والتص
إن التوقيع والتصديق على المعاهدة الدولية، يعبران عن اكتمال إعداد الاتفاقية، فالتوقيع يغلق باب 

 المفعول )ثانيا(. المفاوضات )أولا( ، وبالمصادقة عليها تصبح المعاهدة نافذة وسارية
 أولا: التوقيع 

الالتزام بمعاهدة بتوقيع ممثلها عليها ، وهو إجراء بمقتضاه ينهي المتفاوضون  تعبر الدولة عن ارتضائها
الحديث والنقاش حول مشروع المعاهدة، فهو يعني أن باب المفاوضات قد أغلق وأن مراحل إعداد الاتفاقية 

لة الالتزام قد اكتملت ، وهو العملية القانونية التي تسمح بتوثيق نص المعاهدة أو بالتعبير عن قبول الدو 
 2بالمعاهدة، وبالتالي يجب التمييز بين المعاهدات الشكلية والمعاهدات ذات الشكل المبسط.

                                                             
 ،2005القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الجزء الثاني، محمد سامي عبد الحميد أصول  1

 181ص 
 .1969من قانون المعاهدات الدولية لعام  12المادة  2
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بالنسبة إلى المعاهدات الشكلية يوثق التوقيع نصّ المعاهدة الذي يبقى مجرد مشروع معاهدة، ولا تلزم 
لة من التصرفات، بخاصة أن المعاهدة لا المعاهدة الشكلية الدولة بعد التوقيع ولكنّها )أي الدولة( مطالبة بجم

أن تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل  18تفرغ من محتواها وأهدافها وتنص اتفاقية فيينا في المادة 
موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك: )أ( إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط 

 أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيّتها في أن لا تصبح طرفا  في المعاهدة؛التصديق، أو القبول، 
)ب( إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ألا  يتأخر هذا التنفيذ 

 بغير مبرر.
 ويمثل مبدأ حسن النية أساس هذا الالتزام.

بسط، فإن التوقيع يعني قبول الدولة الارتباط بهذه الاتفاقية، بالنسبة إلى الاتفاقيات ذات الشكل الم
وبالتالي يمكن عقد معاهدة بكيفية نهائية بمجرد التوقيع عليها، لذلك فان التوقيع يلزم الدولة، ولا يعود هناك 

النوع  حاجة للتصديق أو للموافقة أو للقبول، وبالتالي، يتسم إبرام المعاهدة بالطابع المبسط، ويساعد هذا
من المعاهدات على تنمية العلاقات الدولية، ولاسيما عندما ينص الاتفاق على اتخاذ إجراءات لا تمس 
بسيادة الدول، وتكرس دساتير الدول ضمني ا أو صراحة الاتفاقات التي تتسم بالشكل المبسط أو تلك التي 

ات الشكلية وخاصة النظر المسبق تتمتع بالطابع التقني البحت والتي يكون إبرامها غير خاضع للإجراء
للسلطة التشريعية، وعلى الرغم من ذلك، فليس ثمة تمييز موضوعي أو تفضيل من الناحية الإلزامية بين 
الاتفاقات الرسمية أو الشكلية والاتفاقيات التي تتسم بالشكل المبسط، إذ تبقى القاعدة العامة التعادل 

 والمساواة القانونية بينهما.
وقيع من طرف مندوبي الدولة في أسفل نصوص المعاهدة، ويكون ذلك بكتابة الاسم الكامل ويتم الت

( على إمكانية وجود التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة 10لهؤولاء المندوبين، وتنص اتفاقية فيينا المادة )
(signature adreferendum( أو بالتوقيع بالأحرف الأولى )paraphe من قبل ممثلي ال ) دول

 وهو توقيع مؤقت يحتاج إلى تأكيد من قبل السلطات
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 1المختصة.
 ثانيا: المصادقة على المعاهدة :

جرى العرف الدولي على أن المعاهدات الدولية لا تصبح نافذة أو سارية المفعول اتجاه أطرافها بمجرد 
بيعة وطنية أو داخلية هو التوقيع عليها، وإنما يلزم لنفاذها وسريان مفعولها القيام بإجراء لاحق من ط

 التصديق.
حيث تعبر المصادقة على المعاهدة عن قبول الدولة الارتباط نهائيا بالمعاهدة بالنسبة إلى المعاهدات 
الشكلية، وهو عبارة عن إقرار صادر عن السلطات الداخلية المختصة دستوريا  بالموافقة على المعاهدات وهو 

راء لاحق يضفي على المعاهدة الصبغة الإلزامية الضرورية، ويقرّر ولوجها ملزم للدولة، أما التوقيع فهو إج
 :النظام القانوني الوطني، وتتأكد بالتالي

الإرادة النهائية للدولة، ولا يكون إبرام المعاهدة كاملا  إلا إذا خضعت إلى مراحل شكلية معينة 
عموما  بمرحلتين: الترخيص من قبل السلطة مضبوطة من قبل القوانين الأساسية للدول، وتمرّ هذه العملية 

التشريعية للمصادقة، والمصادقة من قبل رئيس الدولة، ويقر هذا مبدأ الاختصاص المشترك بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية في مجال المصادقة على المعاهدات، وهذا ما تنص عليه أغلبية الأنظمة الدستورية 

 ادقة دائما  إلى رئيس السلطة التنفيذية بعد أن يمنحه البرلمان الترخيص.المعاصرة، إذ يعود إجراء المص
وتنص بعض الدساتير في المنطقة العربية على قائمة من المعاهدات المحددة حصرا ، والتي لا يمكن 
المصادقة عليها من قبل رئيس الدولة إلا بعد الموافقة عليها من قبل السلطة التشريعية، وهي تشمل بصورة 

امة المعاهدات ذات الطابع السيادي والمتعلقة مثلا بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة ع
بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام تتسم بطابع تشريعي، 

                                                             
 من اتفاقية فيينا: يعتبر نص المعاهدة رسميا ونهائيا 10تنص المادة  1
عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها ، أو )ب( عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق  -)أ(

 الذي يتضمن النص. بالتوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة، أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر
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قة بحماية الاستثمار وتشجيعه في إطار هذا النوع أو تلك المتعلقة بحالة الأشخاص، وتدخل الاتفاقيات المتعل
 1من المعاهدات الشكلية. 

أخيرا ، تخضع المصادقة لإجراءات شكلية منها تبادل وثائق المصادقة، ويتم هذا التبادل بصفة رسمية، 
ويسجل في محضر رسمي يسمّى محضر تبادل المصادقات، ويتم عادة في عاصمة إحدى الدولتين المتعاقدتين، 
أما بالنسبة إلى المعاهدات المتعددة الأطراف، فهي تخضع لإجراء إيداع المصادقات لدى دولة معينة أو 

 منظمة دولية تنص عليها
 المعاهدة.

وتخضع المصادقة للسلطة التقديرية للدولة، ومعنى ذلك أنه غير ملزم، وبإمكان الدولة أن تقوم 
 أن يترتب عن ذلك إثارة مسؤوليتها الدولية. بالتصديق المشروط أو أن ترفض المصادقة من دون

 تطبيق الاتفاقيات الثنائية للاستثمار المبحث الثاني:
للحديث عن تطبيق الاتفاقيات الثنائية للاستثمار لابد من التطرق إلى نطاق تطبيقها المطلب 

 الأول(، وكذا تحديد أثارها وانتهائها )المطلب الثاني(.
 2الاتفاقيات الثنائيةالمطلب الأول :مجال تطبيق 

لا تقتصر أهمية تحديد مجال تطبيق الاتفاقيات الثنائية للاستثمار على الجانب النظري فقط، إذ تتمتع أيضا  
بأهمية عملية بالغة، إذ أن كل القواعد المتعلقة بالنظام القانوني للاستثمار الأجنبي التي تنص عليها 

بيقها على صنف معين من العمليات والأشخاص دون غيرهم، إلى الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، يقتضي تط
 غير ذلك من الشروط.

ومن ناحية أخرى، تنص بعض أنظمة تسوية النزاعات وبخاصة المركز الدولي لفض منازعات 
الاستثمار ، بين الدول ومواطني دول أخرى، والمعروف بنظام المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار 

ICSID  ط محددة تتعلق بالمنتفعين بنظام التحكيم الذي أنشأه هذا المركز، وبالتالي يرتبط النظام على شرو

                                                             
 220-214،ص1962الدولي العام في وقت السلم، القاهرة، دار النهضة العربية، حامد سلطان القانون  1
 . 133، ص 2000جمال عبد الناصر مانع القانون الدولي العام المدخل والمصادر"، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ، الجزائر،  2
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القانوني للاستثمار الأجنبي، بالنظر في الشروط المتعلقة بمجال تطبيقه الذي يخص ثلاث مستويات متفاوتة 
 لنطاق الزماني )الفرع الثاني(.الأهمية، تناولناها كالتالي: النطاق الشخصي والإقليمي )الفرع الأول(، النطاق ا

 الفرع الأول :النطاق الشخصي والإقليمي
تمثل الاتفاقيات الثنائية تأطيرا  دوليا للعمليات الاستثمارية، إذ إنها تحوّل العلاقة الداخلية بين 

ن أكثر المستثمر الأجنبي والدولة المحتضنة إلى علاقة دولية خاضعة للقانون الدولي، وهو قانون عادة ما يكو 
حماية للاستثمارات الدولية من القوانين الوطنية، إذ تضمن الاتفاقيات جملة من الضمانات تعود بالفائدة 
على القائمين بالعملية الاستثمارية، أي "المستثمر " )أولا(، وكذلك أن يخضع الاستثمار المزعوم حمايته 

 تفاقية الثنائية )ثانيا(.وتشجيعه إلى شرط قيامه في إقليم إحدى الدول الأطراف في الا
 أولا: النطاق الشخصي )المستثمر(

ارتأت الاتفاقيات المتعلقة بالنهوض بالاستثمارات وحمايتها، ضرورة تحديد مفهوم المستثمر لما تحمله 
هذه الصفة من أهمية عملية تمثل خاصة الحق في الانتفاع بجملة الامتيازات والحقوق المنصوص عليها 

 التي تتخذ عادة شكل الضمانات القانونية، والمالية والنزاعية.بالاتفاقيات، و 
وبصورة عامة، يعرف المستثمر الأجنبي على انه الشخص القائم بالعملية الاستثمارية، والذي يحمل 
جنسيّة تختلف عن جنسيّة الدّولة المضيفة للاستثمار. بذلك، يكتسب عنصر" "الجنسية" أهمية بالغة في 

ستثمر الأجنبي"، إذ إنه يحدّد من جهة مدى انتماء "المستثمر لنظام قانوني معين، وهو تحديد مفهوم "الم
يتمتع من جهة أخرى بقواعد المعاملة والحماية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية، إضافة إلى مدى 

 اختصاص الجهة القضائية في حال نشوب نزاع بينه وبين الدولة المضيفة للاستثمار.
ملت الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية على جعل عنصر "الجنسية" معيارا أساسي ا من هنا، ع

 لتحديد صفة "المستثمر الأجنبي".
إلا أن هذه الاتفاقيات تختلف في بعض الأحيان في ضبط شروطها، على الرغم من ترابطها باتفاقية 

 تنص عليه اتفاقية واشنطن.واشنطن والاتفاقيات الثنائية التي تنص على التحكيم التي 
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وقد كرست أغلبية المعاهدات الثنائية المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وحمايتها، جملة من المعايير لتحديد 
مفهوم "المستثمر المتمتع بالضمانات الممنوحة له في صلب الاتفاقية، ويعتبر "مستثمرا " وفقا  لهذه الاتفاقيات  

 1الطرف المتعاقد الآخر. تثمار في إقليمكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باس
 2أ/ المستثمر الشخص الطبيعي:

لدى دراسة المعاهدات الثنائية، تجدر الملاحظة أن الاعتبارات التي تدخل في تحديد المستثمر 
الشخص الطبيعي تبدو بسيطة نسبيا ، وتقوم بحسب المعاهدات الثنائية على مجموعة من الروابط القانونية 

من  3فقرة  1ضبطها وفقا للقوانين الداخلية للأطراف المتعاقدة. وعلى سبيل المثال تنص المادة التي يتم 
 الاتفاقية الثنائية المبرمة بين سلطنة

 عمان وجمهورية مصر العربية على أن تعبير "مستثمر" يعني:
ر في إقليم الطرف الأشخاص الطبيعيين من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويقوم باستثما

 « .المتعاقد الآخر

                                                             
 غرب بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثماراتمن الاتفاقية الثنائية المبرمة بين سلطنة عمان والم 2فقرة  1المادة  1

 التي تنص على أن: "تعبير مستثمر" يعني:
 أ( أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين؛

 « .ب( أي شخص قانوني منشأه في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبق ا لقوانين ذلك الطرف المتعاقد 
الاتفاقية الثنائية المبرمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها التي تنص على أن كلمة من  3فقرة  1المادة  -

 )مستثمر( تعني
 الأشخاص الطبيعيين من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد -أ 

 الآخر.
( من الاتفاقية الثنائية 3( و )2( فقرة )1المادة )« . الأشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها ونشاطها الاقتصادي الحقيقي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر  -ب 

 المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية التونسية التي تنص على أن:
 لمة "مواطنين" تعني الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين،ك  -1
 «.كلمة "شركات تعني كل شخص معنوي تأسس في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبق ا لقوانين هذه الأخيرة   -2
 ،4، عدد 1982ن الدولي، جورج دلوم، المركز الدولي للتحكيم في النزاعات المتعلقة بالاستثمارات مجلة القانو  2

 .801ص 
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من الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية التركية على  -أ- 2فقرة  1كما تنص المادة   
 أن تعبير "مستثمر" يعني:

 «.أ( الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين
الاتفاقية الثنائية المبرمة بين كندا والجمهورية الأرجنتينية، على أن تعبير "مستثمر" فقرة ب من  1وتنص المادة 

 يعني:
 « .كلّ شخص طبيعي مواطن أو مقيم مستمر لأحد الطرفين المتعاقدين وذلك وفقا  لقوانينه

لى المعايير واعتمادا على مختلف هذه الصيغ القانونية وغيرها، يعرف المستثمر "الشخص الطبيعي" بالرجوع إ.
 التالية : الجنسية، أو المواطنة( والإقامة المستمرة.

 ب المستثمر الشخص المعنوي:
المستثمر الشخص المعنوي، كل شخص اعتباري كائن في  تعتبر أغلبية المعاهدات الثنائية للاستثمار ،

إقليم أحد الأطراف المتعاقدة بما فيها الشركات والمنظمات والجمعيات، والمؤسسات ويقوم باستثمار في إقليم 
 الطرف المتعاقد الآخر.

 فبالنسبة إلى المستثمر الشخص المعنوي، تتحدّد الجنسية وفقا للرابطة الإقليمية، ويكون بذلك
للشخص المعنوي جنسية خاصة به لا تختلط بالضرورة بجنسية الأشخاص الطبيعيين، وتكتسب جنسية 
الشخص المعنوي أهمية من ناحية معرفة مدى التمتع بالحقوق التي تقصرها كل دولة على رعاياها، وتحديد 

أخرى، تحدّد جنسيّة  الدولة التي يكون لها الحق في حماية الشخص المعنوي في المجال الدولي، ومن ناحية
الشخص المعنوي القانون الذي يجب تطبيقه، وتتحدّد بالتالي الدولة التي يتخذ الشخص المعنوي فيها مركز 

 1إدارته الرئيسي، وعلى الرغم من اتفاقية المركز الدولي لفض النزاعات، يستعمل شرط الجنسية الأجنبية.

                                                             
 .41، ص2003حسني بوديار الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  1
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إن لم نقل معظم  طرف في النزاع، فان عددا  كبيرا ،للشخص المعنوي بالنسبة إلى الدولة المضيفة وال
الاتفاقيات الثنائية لا تنص على هذا الشرط، وقد يعود تفسير ذلك إلى اختلاف المعايير بحسب القوانين 

 1الداخلية لكل دولة في ما يتعلق بإسناد الجنسية للذوات المعنوية.
يار دولة التأسيس، ومعيار المقر الاجتماعي، نصت اتفاقيات ثنائية عديدة على معيارين اثنين هما مع

وتعتبر هذه المعايير من أكثر المعايير شيوعا، وفي تعريفها المستثمر الشخص المعنوي، استندت بعض 
المعاهدات الثنائية على معيار واحد، إما معيار دولة التأسيس أو معيار دولة مركز الشركة أو المقر 

 الاجتماعي.
ات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات على معيار دولة التأسيس، الذي واعتمدت بعض المعاهد

، إذ يتم Common Lawيعرف استعمالا  شائعا في البلدان الانجلوسكسونية أو بلدان القانون العام 
تحديد جنسيّة المستثمر الشخص المعنوي طبقا  للقانون الذي ينظم تأسيس الشركة، ويكفي لذلك الرجوع 

ان الذي حازت فيه الشركة على تسجيلها كون مكان التسجيل يعد معيارا ثابتا وحاسم ا ويتحدّد إلى المك
 بطريقة سهلة وأكيدة.

 ثانيا: النطاق الإقليمي
يشكل الإقليم العنصر المادي الطبيعي للدولة، والمقصود بالإقليم هو الحيز الجغرافي الذي ترتكز عليه 

في إطاره بنود الاتفاق، بالفضاء الجغرافي التي تمارس عليه سيادة أو ولاية الدولة، ويعرف الإقليم الذي يطبق 
الدولة الطرف طبقا  للقانون الدولي، ويتكون الإقليم من ثلاثة عناصر : بري وبحري وجوي. إلا إنه في مادة 

 عادة بعين الاعتبار إلا الإقليم البري والبحري. الاستثمار، ولأسباب منطقية لا يؤخذ

                                                             
 ( :ICSID( من اتفاقية الأكسيد )25تنص المادة مادة ) 1

قدة واحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد يمتد اختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعا
 منهما أن يسحبها بمفرده.الاستثمارات، شرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز. ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فإنه لا يجوز لأي 

خرى ما يلي: كل شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في النزاع في ويقصد بعبارة أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأ
 تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النزاع على التوفيق أو

 « .التحكيم 
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لإقليم في بعض الاتفاقيات بصفة موحدة، سواء بالنسبة إلى الدولة المضيفة أو الدولة المصدرة يعرف ا
ا: "تعني كلمة الإقليم إقليم الطرف المتعاقد الذي يقع  للاستثمار ، ويكون التعريف في هذه الحالة مقتضبا  جد 

لخالصة وكذلك مناطق الجرف القاري تحت سيادته بما في ذلك الجزر والبحر الإقليمي، والمنطقة الاقتصادية ا
 والمناطق البحرية الأخرى التي له حق السيادة أو الولاية عليها وفق ا للقانون الدولي. الاتفاقية بين عمان و

 .4الفقرة  1اليمن المادة 
 أن كل دولة تحتفظ بتعريفها الخاص وذلك لأسباب تتعلق بموقعها الجغرافي أو لحالتها الخاصة. ثحي

: "ما لم يظهر من المعاهدة يليم ماليث جاء في تعريفا للإقفي ذلك مثال فيما يتعلق باتفاقية فيينا، حيولنا 
قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة اخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل 

 1إقليمة".
في الباكستان في قطاع استثمرت  SGSويتعلق السؤال الذي طرح أمام فقه القضاء بشركة سويسرية 

الخدمات، وبخاصة في ميدان المراقبة الجمركية للمواد المستوردة من طرف الدولة المضيفة )الباكستان( بما فيها 
تدريب الموظفين. وقد أنجز جزء من الاستثمار في سويسرا حكما ، وخاصة مراقبة المواد في البلد المصدر إلى 

نيين على عملية المراقبة. وعندما رفع النزاع أمام التحكيم، أثارت الدولة باكستان، وتدريب الموظفين الباكستا
أنه لم تجرِ كل مكونات الاستثمار في إقليم البلد المضيف طبقا للاتفاقية الثنائية، وطلبت بالتالي رفض 

أن رفضوا هذه الحجة وقرروا  ICSIDالدعوى. إلا أن محكمي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
 الاستثمار يشكّل عملية متكاملة، من دون أن تكون مكوناته بالضرورة في

 البلد المضيف. 
 الفرع الثاني :النطاق الزماني لتطبيق الاتفاقيات الثنائية

اهتمامهما  يؤدي الزمان دورا  هاما في المجال القانوني عامة وقانون الاستثمار بخاصة، ويولى و القضاء
بمختلف جوانب العلاقة القائمة بين عامل الزمن والقاعدة القانونية التي تخضع إلى جملة من المبادئ والقواعد 

                                                             
 من اتفاقية فيينا. 29المادة  1
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الأساسيّة التي تساعد على حلّ مختلف المسائل المتشابكة التي من شأنها أن تطرأ أثناء تطبيق النص 
 1القانوني.

لإشارة إلى مبدأ عدم رجعية القوانين، ونجاعة القانون في ومن هذه المبادئ والقواعد الأساسية تجدر ا
الزّمان، وتعاقب مبادئ القانون الدولي ، وقواعده في الزمان والاختصاص الزمني والقانون الانتقالي وتنازع 

 القواعد القانونية في الزمان وغيرها.
بناء على ذلك، لا يخلو عامل الزمن من أهميّة في القانون الدولي للاستثمار، وبخاصة في نطاق 
المعاهدات الثنائية التي تبرمها الدّول في ما بينها بهدف حماية المستثمرين الأجانب وتشجيعهم، إذ يتّصل 

لتدليل على ذلك، يمكن الرجوع عامل الزمن بصورة مباشرة بمراحل تكوين المعاهدة، وتعديلها وانقضائها ، ول
مثلا  إلى تاريخ التفاوض وتاريخ الإبرام ودخول المعاهدة حيّز النفاذ وآثارها في الزمان إضافة إلى تاريخ انتهاء 
العمل بها، علما  أن المعاهدة الثنائية كما تمت الإشارة إليه هي من أهم مصادر القانون الدولي للاستثمار 

يحدّد اختصاص الهيئات التحكيمية في الزمان. ولتطبيق المعاهدات الثنائية في الزمان، والمصدر الرئيسي الذي 
يبدو أنهّ من المهم أن نميز بين تطبيق المعاهدة قبل دخولها حيّز النّفاذ )أولا( وتطبيقها بعد نهاية العمل بها ) 

 ثانيا(.
 أولا : تطبيق بنود المعاهدة قبل دخولها حيز النفاذ

يق المعاهدة إلا بعد دخولها حيز النفاذ، أي في إثر تبادل رسائل المصادقة أو التوقيع إذا لا يجوز تطب
 تعلق الأمر بالاتفاقية المبسطة الشكل.

ويعد إذا تاريخ دخول المعاهدة حيّز النفاذ تاريخا أساسي ا، إذ يتمتع المستثمر بعد هذا التاريخ بالمزايا 
الهيئة التحكيمية لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بمقتضاه النظر في التي تنص عليها الاتفاقية، وتتولّى 

الدعاوى التي قد تعرض أمامها، وميزت أغلبية المعاهدات الثنائية المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمار بين 

                                                             
 ون الدولي العام، أطروحة دكتوراه، جامعة الاسكندرية،سعد الجدار، دور القاضي الوطني في تفسير و تطبيق قواعد القان 1

 13، ص 1992مصر، 
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هذه البنود  إمكانية تطبيقها على العمليات الاستثمارية الناشئة قبل دخول المعاهدة حيّز النفاذ، وألا تطبق
 على النزاعات الحاصلة قبل ذلك التاريخ.

 1ويجد هذا التمييز أساسه القانوني في العديد من المعاهدات الثنائية.
وقد أيدت الهيئات التحكيمية هذا التمييز في العديد من القرارات الصادرة عنها حديثا  من بينها: 

واعتبرت أن التصريح باختصاصها الحكمي  Shalini ،3وقرار ساليني  Irupregilo 2قرار إيروبريجيلو 
يقوم على أساس التفرقة بين تطبيق شروط اختصاصها في الزمان أولا ، وتطبيق البنود المتعلقة بقواعد الأصل 

 طرف المدعية ثانيا. المزعومة من تالاختلالافي الزمان على جملة 
 أ تطبيق شروط اختصاص الهيئة التحكيمية في الزمان:

تطبيق شروط اختصاص الهيئة التحكيمية في الزمان أمرين: أولهما أن تفحص الهيئة إذا ما  يقتضي 
كانت المعاهدة الثنائية تغطي العملية الاستثمارية التي تحققت قبل دخول المعاهدة حيّز النّفاذ )أ( وثانيهما 

سية حتّى يصح له المثول أمام أن تتثبت من التاريخ الذي من خلاله يتمتع المستثمر الأجنبي بتوافر شرط الجن
 الهيئة، إذ لا يجوز أن يتمتع المستثمر بجنسية الدولة الخصم نفسها )ب(.

 تغطية المعاهدة الثنائية للعملية الاستثمارية الناشئة قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ:
ؤسس العملية جاء في جملة القرارات الصادرة عن الهيئة التحكيمية أن المدة هي أحد الشروط التي ت

( ، وتبتدئ المدة أغلبية المعاهدات والاتفاقيات الثنائية منذ 1965الاستثمارية على معنى اتفاقية واشنطن )
تاريخ دخول المعاهدة أو الاتفاق، حيز النفاذ إلى تاريخ نهاية العمل بها، وتتراوح هذه المدّة من خمس إلى 

 عشرين سنة.
إلا على العمليات الاستثمارية الناشئة بعد  -بق مبدئي ا ويستخلص من ذلك أنّ المعاهدة لا تط

لكن في أغلب الأحيان تنص 4دخولها حيّز النفاذ، مستبعدة في ذلك العمليات الناشئة قبل ذلك التاريخ . 
                                                             

 .1994كانون الثاني/ يناير   4، والداخلة حيز النفاذ بتاريخ 1991آب/أغسطس  1المعاهدة المتعلقة بضمان الاستثمارات المبرمة بين اليونان وألبانيا بتاريخ  1
2 Irupregilo SpA c./ République islamique du Pakistan, aff CIRDI (N° ARB/03/3), 22 avril 2005. 
3 Selini Costruttori SpA and Italstrade SpAc./ Royaume Hachémite de Jordanie, Aff. CIRDI (N° ARB/02/13), 29 

novembre 2004. 
والداخلة حيّز النفاذ  1995ملكة الإسبانية، ودول المكسيك المتحدة في يونيوسنة المادة الثانية الفقرة الثانية من معاهدة تنمية وحماية الاستثمار المبرمة بين الم 4

 .1996كانون الأول/ديسمبر   18بتاريخ 
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المعاهدات الثنائية على أن تطبق على العمليات الاستثمارية التي تنشأ بعد دخول المعاهدة حيّز النّفاذ أو 
ها ،، وأكدت الهيئة التحكيمية في عدة قرارات  أنّ الحماية التي توفرها المعاهدة قد تغطي العمليات حتى قبل

 1الاستثمارية الناشئة قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ.
إلا أن مسألة التغطية ليست مطلقة إذ تشملها مجموعة من الشروط التي نصت عليها بعض 

أن تطبق على مثل تلك العمليات، إلا إذا أنشئت بعد دخول تشريع المعاهدات، فلا يجوز إذا للمعاهدة 
الدولة المضيفة للاستثمار الذي يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي حيز النفاذ، أو إذا حصل المستثمر 

 الأجنبي على ترخيص لاستثماره، من طرف الإدارة
 المعنية داخل الدولة المضيفة للاستثمار.

ك التنصيص، تطبيق المعاهدة تطبيقا  رجعيا  على الإخلال المزعوم من طرف الجهة هل يجيز لنا ذل
 المدعية، والتي حصلت في الماضي؟

استقرت الهيئة التحكيمية على وجوب تأويل هذه المادة تأويلا  ضيقا وإلا اعتبر الإخلال بهذا التأويل، بإجازة 
من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الدولية  28لمادة التطبيق الرّجعي لقواعد الأصل مخالفا لما جاء في ا

(1969. )2 
وتجدر الملاحظة أن الهيئة قامت بإقصاء مبدأ عدم الرجعية من مجال تطبيق شرط الدولة الأولى 

 بالرعاية واعتبرت أن مبدأ الرّجعيّة مبدأ مهم يهم بصورة خاصة حياة المعاهدة وليس امتيازا  يمنح للمستثمر.
 ق قواعد الأصل في الزمانب / تطبي

أمام عدم تطبيق المعاهدة الثنائية على النزاعات السابقة لدخولها حيز النفاذ كيف يمكن للهيئة 
التحكيمية أن تحمّل الدولة المسؤولية الدولية في صورة الإخلال بالتزاماتها التعاقدية، خاصة أنّ كلّ إخلال 

 بالالتزام يستوجب التعويض حتما ؟
                                                                                                                                                                                                          

 
1 - Génération Ukraine Inc c/Ukraine, aff. CIRDI, (N° ARB/00/9), décision sur la compétence du 16 septembre 2003, 

disponible en ligne in the Américain Society if International Low 

(ASIL)<http://www.asil.org/ilm/Ukraine.pdf>[Generation Ukraine]. 
 على مبدأ عدم رجعية المعاهدات: "ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفا  فيها 28تنص المادة  2

 و واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف".بشأن أي تصرف أ
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الأحيان، تبقى مسؤولية الدولة المضيفة مرتبطة بالزمن الذي ارتكب فيه الإخلال، وعليه  في أغلبية
تطبق قواعد الأصل المنصوص عليها في المعاهدة وجوبا  حال حصول الإخلال الذي لا يكون إلا لاحقا 

 لدخول المعاهدة حيز النفاذ.
ن أولاهما في التساؤل عن مدى  هكذا تتحدّد مسؤولية الدولة المضيفة انطلاقا من مسألتين تكم

كفاية نشوب النزاع اللاحق لدخول المعاهدة حيّز النفاذ، في تمكين الهيئة من تطبيق قواعد الأصل بصفة 
رجعيّة، وثانيهما في معرفة هل تطبق قواعد الأصل على جميع الإخلالات السابقة لدخول المعاهدة حيّز 

 النفاذ.
مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كرست  على غرار بقية المحاكم الدولية -1

الهيئة التحكيمية المنتصبة في ظل المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات مبدأ عدم الرجعية، وهو 
دث قبل مبدأ عام أساسي يهم تطبيق القاعدة في المستقبل، بمعنى أن القانون لا يسري على الوقائع التي تح

 نفاذ المعاهدة.
وقد أخذت جميع التشريعات الداخلية بهذا المبدأ ، فكانت فرنسا من أوائل الدول التي أقرت بهذا المبدأ إذ 
نص الفصل من المجلة المدنية الفرنسية على أن مبدأ عدم الرجعية يسري إلا على المستقبل فليس له أثر 

ضمن  1969على رأسها معاهدة فيينا لقانون المعاهدات رجعي وكذلك كرّسته مختلف النصوص الدولية و 
 ، ويعد مبدأ عدم الرجعية شرطا لازما لتحقيق العدالة والاستقرار .28المادة 

"وفي مادة القانون الدولي للاستثمار، اعتبرت الهيئات التحكيمية أن غياب قاعدة قانونية صريحة 
صلب المعاهدة الثنائية تقضي بتطبيق المفعول الرجعي، يفيد بأن الدول المتعاقدة لا تنوي إلا فض النزاعات 

 Trade Hellas 1هلاس  اللاحقة لدخول المعاهدة حيّز النفاذ، وجاء في قرارين: قرار شركة تريدكس
رفض تطبيق المفعول الرجعي للمعاهدات الثنائية باعتبار أن  Victor Peyوقرار شركة فيكتور باي 

تبقى علامة مهمة لانعدام تطبيق قواعد  4الصياغة في المستقبل لقواعد الأصل ولقاعدة فض النزاعات 
 الأصل على الوقائع السابقة لنفاذ المعاهدة.

                                                             
1 2 socié 1996, Jou té Tradex Hellas SA c/ La République d'Albanie, Aff. CIRDI (N° ARB/94/2) 24 décembre rnal du 

droit international, N° 1, 2000, p. 149 et s. (observations E. Gaillard). 
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المفعول الرجعي للقاعدة القانونية على وقائع سابقة، لدخول المعاهدة حيز النفاذ،  إذا فإنّ تطبيق
يستلزم وجوبا  وجود نص صريح وواضح، إذ لا يكفي مجرد نشوب نزاع لاحق، لنفاذ المعاهدة الثنائية لكي 

 يجوز للهيئة تطبيق قواعد الأصل لفض النزاع.
لتطبيق قواعد الأصل فكانت البداية في محاولات تحديد تاريخ قامت الهيئة التحكيمية بعملية بحث دقيقة،  2

 حصول النزاع.
يمثل النزاع نتيجة لسلسلة من الأحداث حيث يبتدأ بالتعبير عن الخلاف ثم بيان الاختلاف في 
وجهات النظر، وتكتسب بالتالي لهذه الأحداث مع مرور الزمن معنى قانونيا  دقيقا ، وذلك من خلال صياغة 

 ،العرائض القانونية، ومناقشتها وأخذ القرار فيها بالرفض أو الخطأ في تصرف الطرف المقابل.
ولدى التأمل في التطبيقات القضائية، قد تلاحظ كثرة القرارات الصادرة في هذا الميدان مع الاختلاف في 

 Tradeهلاس وقرار تريديكس  Maffeziniالحلول والرؤى فكان من أهمها قراران قرار ما فيزيني 
Hellas  ثم توجت هيئة التحكيم مسألة تحديد تاريخ نشوب النزاع بمسألة ضبط النزاعات اللاحقة التي .

 1أنشئت قبل دخول المعاهدة.
 15و  14وفي هذا السياق يحتاج الفعل غير المشروع إلى مدة زمنية معينة لكي ينشأ، بناء على الفصلين 

( المتعلق بمسؤولية الدول Comité de Droit Internationalمن مشروع لجنة القانون الدّولي ) 
 على الأفعال غير المشروعة دوليا.

 ثانيا: تطبيق بنود المعاهدة بعد نهاية العمل بها
تنتهي المعاهدة بمقتضى الجزء الخامس من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات، عندما تتوقف عن ترتيب 

 غير نافذة.آثار قانونية فتصبح بذلك المعاهدة 

                                                             
1 Emilio Augustin Moffezini c/ Espagne, Aff. CIRDI (N° ARB/97/7) du 30 octobre 1997, sentence du 9 Novembre 

2000. 
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وتعتبر نهاية العمل بالمعاهدة عملية معقدة نسبيا ، لذلك محرّرو المعاهدات سعی الثنائية للاستثمار 
إلى تنظيمها تنظيما محكما، فخصصوا لها الأحكام النهائية للمعاهدات وشرعوا بنود ا تميّز بين نهاية المعاهدة، 

 1ب التبليغ" ' أو بحلول الأجل. إما بإرادة أحد الأطراف المتعاقدة أو ما يعبر عنه
يمكن للأطراف مواصلة العمل ببنود المعاهدة فتبقى المعاهدة نافذة على الرغم من حلول الأجل، 

 وهو ما يعبر عنه بـ "التجديد" ومن الأمثلة في ذلك نذكر:
ية الصين الشعبية من الاتفاقية الثنائية المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمار المبرمة بين جمهور  13المادة  -

، وتنص هذا المادة في فقرتها الثانية على أنّ هذا 2004شباط / فبراير  18وجمهورية بنين، تم توقيعها في 
الاتفاق يبقى ساري المفعول مدّة عشر سنوات، وتظل المدة تتعاقب للفترة نفسها )أي عشر سنوات( إلى أن 

كتابة بفسخ الاتفاق، وذلك يتم خلال ستة أشهر قبل   يبادر أحد الأطراف المتعاقدة بإعلام الطرف الآخر
 نهاية المدة.

من المعاهدة الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين حكومة  14ونصت على ذلك أيضا المادة 
 24جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم توقيعها في 

 بالجزائر . 2001يل نيسان/أبر 
 2أ/ التبليغ:

من  56إن التبليغ تصرّف يصدر عن أحد الطرفين بهدف وقف العمل ببنود المعاهدة طبقا للمادة 
إما ضمني ا أو صراحة، وهو ما جاءت به جملة من المعاهدات من بينها ما نصت عليه المادة  معاهدة فيينا ،

في الفقرة الأولى من المعاهدة الثنائية المتعلقة بتشجيع الاستثمار وحمايته والمبرمة بين الجزائر والإمارات  14

                                                             
 نتحدث عن التبليغ في إطار المعاهدات الثنائية وعن السحب في إطار المعاهدات ذات الأطراف المتعدّدة 1
الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نصا  ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن : نقض أو 56المادة  2

 الانسحاب؛ أو انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا: أ( إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو
 ا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوما  ضمنا  من طبيعة المعاهدة.)ب( إذ

 أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى 1على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملا  بالفقرة 
 عشر شهرا  على الأقل.
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فعول حتى بعد حلول الأجل، ما لم العربية المتحدة لمدة عشرين سنة، إلا أن الاتفاق يبقى مع ذلك ساري الم
 يبادر أحد الأطراف المتعاقدة بالتبليغ بالطرق الدبلوماسية مع إشعار سابق بسنة.

وقد يكون التبليغ ضمني ا، من خلال النظر في "نيّة الأطراف" أو "طبيعة المعاهدة" وقد نصت المادة 
رية الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة ، على أنّه في فقرتها الأولى من المعاهدة الثنائية المبرمة بين جمهو  14

لا يمكن لهذه المعاهدة أن تكون محل تبليغ إلا إذا أعلم أحد الأطراف المتعاقدة الطرف الآخر كتابة، ويكون 
ذلك سنة قبل وقف فترة العمل الأولى بالمعاهدة، أو ما يليها من الفترات ويخضع التبليغ لجملة من الشروط 

نونية الخاصة وذلك لهدفين اثنين: أولهما وضع حد للنتائج التي قد تترتب عن الأعمال الأحادية الجانب، القا
 وثانيهما منع القيام بهذا التصرف بصورة تعسفية.

وقد أدى تطبيق هذا الشرط إلى تعزيز احترام الحقوق المكتسبة، إذ تقوم طبيعة التبليغ على توقيف 
والناتجة عن المعاهدة من ناحية، وعلى عدم المساس بالحقوق والواجبات المكتسبة واجبات الدولة المتعاقدة 

 للدولة و لرعاياها من ناحية أخرى.
 ب تجديد المعاهدات الثنائية:

لا يكون التجديد إلا في إطار المعاهدات الثنائية المحدّدة المدة ، وبناء على ذلك، يكون التجديد 
 1العمل ببنود المعاهدة، وينقسم إلى نوعين اثنين:عبارة عن اتفاق يستمر بمقتضاه 

يتمثل الأول في التجديد الضمني للمعاهدة الثنائية وهو بمثابة اتفاق ضمني يتواصل العمل بمقتضاه 
ببنود المعاهدة رغم حلول الأجل، فتفي الأطراف المتعاقدة بالتزاماتها، وتضمن المحافظة على حقوقها ما 

الفقرة الثانية  13ثنائية ثانية مطابقة للمعاهدة الأولى، حيث نصت عليها، المادة يساهم في إنشاء معاهدة 
 2من الاتفاقية الثنائية المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمار المبرمة بين الصين وبينين.

                                                             
 الزمن مدة سريانها وبالتالي مدة العلاقات الاتفاقية التي تجمع بينهم. يقصد بالمعاهدة المحدّدة المدة: المعاهدة الثنائية التي يحدّد الأطراف في 1
 : أن تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات، وتبقى كذلك سارية للمدة نفسها .  لفترات متتابعة. 2/13مضمون نص المادة  2
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أما بالنسبة إلى النوع الثاني فيتمثل في التجديد الصريح وهو تجديد يقوم على إرادة حقيقية للأطراف  "
لمتعاقدة، و أن هذا النوع من التجديد يظهر في العديد من المعاهدات الثنائية، الصيغة التالية: تتجدّد ا

 المعاهدة بحلول الأجل".
ويمتد التجديد الصريح إلى فترات متفاوتة، ولكن يمكن لهذا الامتداد أن يكون متتابعا  في بعض 

لعبارات غير واضحة تجعل العدد الأقصى لفترات  المعاهدات الثنائية، وذلك من خلال توظيف المحرّرين
التجديد غير دقيق و غير ثابت الشيء الذي لا يجعلنا أمام معاهدة جديدة، وإنما أمام معاهدة غير محدّدة 

 المدة، على سبيل المثال:
ات العربية من المعاهدة الثنائية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين الجزائر والإمار  14المادة 

 المتحدة، فقد نصت الفقرة الأولى منها على أنّ المعاهدة تبقى نافذة لمدة أو لمدد مماثلة.
لذلك يعتبر مجال تطبيق المعاهدات الثنائية المتعلقة بتنمية الاستثمار وحمايته بمرور الزمن، ليس بالأمر 

رضت إلى عدد من الصعوبات التطبيقية في الهين، وأنّ القواعد والمبادئ الأساسية التي تحكم هذا المجال تع
فقه القضاء التحكيمي للمركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات لحداثة ظهورها في هذا الميدان من 

 ناحية، ولخصوصية النزاع التي يشترطها المركز للمثول أمام هيأته التحكيمية من ناحية أخرى.
اتجاها استندت فيه إلى 1 محاولتها تطبيق المعاهدات الثنائية في الزمان  واتبعت الهيئة للفصل في الدعاوى في

مجموعة أعمال الفقه وفقه القضاء الداخلي والدولي، والذي تجسم في التذكير بما جاءت به بعض النصوص 
)مثال  الدولية، أهمها معاهدة فيينا لقانون المعاهداتوكذلك بعض القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية

 Papami( والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مثال Arubatielosو  Mavrommatisقرار 
Chalopoulos.) 

كما وقد اتسمت الحلول والرؤى التي توصلت إليها هذه الهيئات بالجزئية مقارنة بما توصل إليه فقه 
به الهيئة التحكيمية في فهم القضاء الدولي، إلا إن ذلك لا ينفي مطلقا  الدور الجوهري الذي اضطلعت 

 الرهانات وتشخيصها والتي أدى إليها تطبيق المعاهدات الثنائية المتعلقة بتنمية الاستثمار وحمايته بمرور الزمن.

                                                             
 .338المعارف، الإسكندرية، ص سمير السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، بدون سنة طبع، منشأة  1



 رالإطار المفاهيمي للاتفاقيات الثنائية للاستثما                                      : الفصل الأول

 

38 
 

 المطلب الثاني :آثار الاتفاقيات الثنائية و انتهاؤها
عندما تستوفي المعاهدة الدولية شروط إبرامها من الناحيتين الشكلية والموضوعية تصبح قانونا ساريا 
ونافذا بين أطرافها وعليهم احترام الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة ، إلى حين انتهاء العمل بها 

 وهذا ما سنقوم بتوضيحه.
 1الفرع الأول :آثار الاتفاقيات الثنائية

القاعدة العامة والمتعارف عليها هي أن المعاهدات لا تلزم إلا أطرافها وفقا لمبدأ نسبية أثر 
المعاهدات، والاستثناء من هذه القاعدة أن تمتد أثار المعاهدة الدولية إلى الدول الغير في حالات وظروف 

 استثنائية.
 أولا: آثار الاتفاقيات إزاء أطرافها : 

لى مبدأ يتسم بطابع عرفي له أهمية أساسية في العلاقات يبين الدول، ألا وهو تنص اتفاقية فيينا ع
من هذه الاتفاقية "كل معاهدة  26، وبحسب المادة  Pata sun servandaمبدأ احترام المعاهدات 

نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية"، ويعني ذلك أن المعاهدة تلزم هياكل الدولة 
ا التشريعية والتنفيذية والقضائية كافة، وتلزم المعاهدة الدولة في جميع الحالات، بما في ذلك في حالة وسلطاته

 تغيير السلطة أو النظام السياسي في إطار الدولة.
ويين العرف الدولي أن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها لدولة طرف في معاهدة أن تتحرّر بصفة 

خصوصا في حالة القوة القاهرة أو حالة الضرورة، وقد استندت الأرجنتين إلى  مؤقتة من المعاهدة، وذلك
حالة الضرورة في مجموعة القضايا التي تواجهها حاليا  بسبب تبنيها قانون المعادلة بين عملتها الوطنية 

نون أدى إلى "البيسو" والدولار الأمريكي إثر انهيار اقتصادها، وقد اعتبر المستثمرون الأجانب أن هذا القا
انهيار قيمة استثماراتهم، وهم يطالبون الحكومة الأرجنتينية أمام المحاكم الدولية بالتعويض عن الضرر الحاصل 
لهم جراء ما تم اعتباره بأنه انتزاع غير مباشر، ولم تفلح الأرجنتين في إقناع المحكمين بسداده، استثناء حالة 

 ركات الأجنبية.الضرورة على الأقل على مستوى تعويض الش

                                                             
 . 807،، ص1995علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  1
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 ثانيا: آثار الاتفاقيات إزاء الغير
تخضع المعاهدات إلى مبدأ هام، وهو أثرها النسبي، أي إن المعاهدة تنسحب فقط على الأطراف ولا 
تولّد حقوقا  أو التزامات إزاء الغير إلا برضاهم، أي أن الغير لا يتأثر بها لا سلبا ولا إيجابا ، فالمعاهدة لا 

 تنفعه، إلا أن هذا المبدأ لا يطبق بصفة مطلقة، ويقبل بالتالي الاستثناءات، فيمكن تضر الغير ولا
للمعاهدات أن تفرض التزاما  على عاتق الغير شريطة أن تقبل به الدولة الغير أي( الدولة التي ليست طرفا  في 

حية اتفاقيات الاستثمار، هو من اتفاقية فيينا، ولكن ما يهمنا من نا 35المعاهدة( بصراحة و كتابيا  )المادة 
الاتفاقيات التي تمنح حقوق ا للدول أو الأطراف الغير ، وهناك حالتان تتفاوت أهميتهما في هذا المجال وهما: 

 التعاهد أو الاشتراط لمصلحة الغير، وبند الدولة الأولى بالرعاية. 
 أ التعاهد أو الاشتراط لمصلحة الغير:

 1يينا في هذا الصدد على ما يلي:من اتفاقية ف 36تنص المادة 
ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة  1

الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة 
 لعكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.ما دامت الدولة الغير لم تبد ا

" يجب على الدولة التي تمارس حقا  وفقا  للفقرة الأولى أن تنقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص 2"
 عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقا  لها".

الاتفاق إلى منح الغير إذ يتولد الاشتراط لمصلحة الغير نتيجة الاتفاق بين الأطراف المتعاقد، ويهدف هذا 
حقا معينا، ولا يستفيد الغير من هذا الحق إلا إذا قبله صراحة أو ضمنيا بعدم الاعتراض، ومن الأمثلة التي 

 تكرس الاشتراط لمصلحة الغير نظام التأمين على الحياة.
لاستثمار ضد أما في مجال اتفاقيات المتعلقة بالاستثمار فيمكن اعتبار نظام الضمان أو التأمين على ا

المخاطر غير التجارية الذي تعمل به بعض الاتفاقيات الإقليمية )مثل الاتفاقية التي أنشأت المؤسسة العربية 

                                                             
لي والعلاقات الدولية، منتري مسعود حماية الاستثمارات الخاصة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير القانون الدو  1

 .17، ص2010-2009جامعة باجي مختار، عنابة، 
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( أو الاتفاقيات الدولية )مثل معاهدة سيول التي أنشأت الوكالة الدولية 1974لضمان الاستثمار في )
يشبه  MIGA Multilateral Investment Quarante Agencyلضمان الاستثمار( 

نوعا  ما الاشتراط لمصلحة الغير، ففي هذه الاتفاقيات تلتزم الدول في ما بينها بتمكين المستثمر من تعويض 
 مالي في حال تحقق خطر سياسي يمس باستثماره.

يمثل هذا الشرط قاعدة أساسية في مجال التجارة والاستثمار، وبموجب هذا ب شرط الدولة الأولى بالرعاية :
لشرط، تتفق الدول الأطراف في المعاهدة على أن تتمتع هذه الأطراف بأية ظروف أفضل يمكن أن تمنحها ا

إحداها إلى دولة ثالثة بموجب معاهدة تعقد بينهما، على الرغم من أن الدولة المستفيدة )وهي طرف في 
ولتطبيق بند الدولة الأولى بالرعاية  المعاهدة الأولى( ليست طرفا في المعاهدة الثانية المبرمة مع الدولة الآخر،

هناك شروط تشمل أن يكون كل من الموضوع الذي تنظمه المعاهدة الأولى أو المعاهدة الأساس المتضمنة 
لهذا الشرط، والموضوع الذي تنظمه المعاهدة الثانية متطابقين بخاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار ومجاله 

ط بالقدرة التنافسية للمستثمر المعني بالاتفاقية الأولى التي أبرمت بين دولته المادي مثلا ، إذ يمس غياب الشر 
 والدولة الثانية والتي نصت على شرط الدولة الأولى بالرعاية.

 1الفرع الثاني :انتهاء الاتفاقيات الثنائية للاستثمار
المعاهدة هي اتفاق تولد وتعيش مدة من الزمن، وبذلك فقد تتعرض بعد مدة للموت، أو الفناء، 
وهذا ما يعرف بانتهاء أثر المعاهدات وهناك حالات عديدات لانتهاء المعاهدات الدولية، إذ تنص بعض 

الحالة إشكالات  المعاهدات على تاريخ انتهاء العمل بها مثل اتفاقيات الاستثمار الثنائية، وتطرح هذه
عديدة تتعلق أساسا بتطبيق المعاهدة بعد انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في البنود النهائية للاتفاقيات 

سنة، ومن ناحية أخرى يميّز القانون الدولي كما شرعته اتفاقية فيينا  20و  10الاستثمار، والتي تتراوح بين 
لية، وفي الحالة الأولى تنتهي المعاهدة باتفاق أطرافها أو كما ذكر وفقا بين عدة حالات لزوال المعاهدات الدو 

                                                             
ير القانون العام، مالكي محمد الأخضر، حماية الاستثمار الأجنبي الخاص في التشريع الوطني والقانون الدولي "دراسة مقارنة"، بحث مقدم لنيل درجة الماجست 1

 55-54، ص 2008ديسمبر  13جامعة منتوري، قسنطينة 
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لأحكامها، وفي الحالة الثانية تنتهي المعاهدة من دون اتفاق، وقد تنتهي المعاهدة بالإخلال الجوهري بأحكام 
 المعاهدة الثنائية من جانب أحد طرفيها.

ولى على أن الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة من اتفاقية فيينا في فقرتها الأ 60فقد نصت المادة 
الثنائية من جانب أحد طرفيها يخول للطرف الآخر التمسك بهذا الإخلال، كأساس لإنهاء المعاهدة أو 
إيقاف العمل بها كليا أو جزئيا، إذ لا يمكن تصور إبرام هذه المعاهدة لو كان أحد أطرافها يعلمون بأنه 

بأحكامها، بالإضافة إلى أن البند أو الحكم الذي تم الإخلال به يشكل  يمكن لأي طرف فيها الإخلال
جوهر التعاقد، وكذلك لابد من تمسك الطرف الآخر بهذا الإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة، معنى 

بالمعاهدة  ذلك أن الإخلال يؤدي إلى إيقاف العمل بها تلقائيا ، بل لابد من تمسك من وقع في حقه
 بهذا الإجراء.الإخلال 

وهي حالات نظمتها اتفاقية فيينا والقانون العرفي وتتعلق بالإخلال الجوهري بالمعاهدة أو التغير 
 الجوهري للظروف التي عقدت في ظلها أو حالات أخرى، مثل الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

اب إلى انقضاء المعاهدة الثنائية إذا يحق لكل طرف الانسحاب من المعاهدة وفق ا لأحكامها ويؤدي الانسح
 وانتهاء آثارها بالنسبة إلى الطرف المنسحب والأطراف الأخرى، بالنسبة للمعاهدة المتعددة الأطراف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رالإطار المفاهيمي للاتفاقيات الثنائية للاستثما                                      : الفصل الأول

 

42 
 

  خلاصة 
حول الإطار المفاهيمي لاتفاقيات  في الأخير يمكن القول أن دراستنا في هذا الفصل، كاتو 

الاستثمار، حيث تعتبر هذ الاتفاقيات من أهم مصادر القانون الدولي، نظرا لأنها تمتاز بالتدوين، حيث 
درسنا في هذا الفصل عدة مفاهيم للاتفاقيات الثنائية، و من أهم الخصائص التي تتميز بها هذه الاتفاقية 

ه الاتفاقيات، التي تبدأ بالتفاوض و الصياغة و تنتهي بالتوقيع و المصادقة، الكتابة، ثم تليها كيفية إبرام هذ
 ثم تطرقنا إلى تطبيق هذه أخيرا آثارها إزاء الغير ثم إنتهاء الاتفاقيات و هذه المعاهدة.

 
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 للاستثمار الأجنبي مظاهر الحماية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية 
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 تمهيد:
إلى  تعد الاتفاقيات الثنائية أهم وسيلة لحماية الاستثمار الأجنبي وتشجيعه بحيث تسعى الدول

 إبرام أكبر عدد ممكن من هذه الاتفاقيات خاصة مع الدول العظمى قصد
 الاستفادة من الإمكانيات المادية والمالية والتكنولوجية التي تمتلكها.

فالاتفاقيات الثنائية أصبحت شكلا جديدا لتنظيم وحماية سائر أشكال الاستثمار، وكما نعلم جميعا 
الاستثمارات الأجنبية تقدم مجموعة من الإغراءات التي بدورها فإن الدول عندما تسعى لاستقطاب 

 تسيل لعاب الكثير من ملاك الأموال )المبحث الأول(.
ولكن بدورها وجب على الدولة المستقبلة للاستثمار حماية المشروع الاستثماري وهذا بتوفير 

مار من أي مخاطر تعيق آليات دعم قانوني سواء على المستوى الوطني أو الدولي، لحماية الاستث
استمراريته وحفاظا على استقرار المناخ الذي يحقق للدولة المستضيفة للاستثمار مزيدا من العروض 
الدولية للاستثمار هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وجب توفير للمستثمر القادم من الخارج، الأمن 

يسوده الأمان والاستقرار )المبحث يخشاها وتوفير جو  على مشروعه الاستثماري من المخاطر التي
 الثاني(.
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 1الآليات الحمائية المقدمة للمستثمر الأجنبي: المبحث الأول
بما أننا في موضوع حماية الاستثمارات الأجنبية، وبعد أن رأينا فيما سبق من البحث الإطار 

الأجنبي، سوف نتطرق إلى الجانب المفاهيمي حول الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحماية الاستثمار 
العملي لهذه الحماية سواء الضمانات المقدمة له والتي سوف ندرسها كمطلب أول(، أو للحماية من 

 المخاطر التجارية وكذلك المخاطر غير التجارية )كمطلب ثاني(.
 المطلب الأول :الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي

ب على الدولة المضيفة تقديم مجموعة من الضمانات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وج
بغية نشر الطمأنينة في نفسية المستثمر على أمواله وأملاكه وهذه الضمانات سوف نراها بالتفصيل في 
الفروع التالية المعاملة الوطنية )الفرع الأول(، مبدأ الدولة بالرعاية )الفرع الثاني(، مبدأ المعاملة المماثلة 

 ة بالمثل. مبدأ حرية الاستثمار )الفرع الثالث(،)أو المعامل
 الفرع الأول :المعاملة الوطنية

يقصد بالمعاملة الوطنية: "منح الأشخاص المستفيدين من أحكام الاتفاقية معاملة لا تقل عن 
 2المعاملة التي تكفلها القوانين للوطنيين".

ت مواطني الدولة المتعاهدة وهناك من عرفها بأن تتعهد دولة بأن تقر لأموال واستثمارا
الأخرى، وكذلك أموال الشركات والأشخاص الاعتبارية التي تتمتع بجنسيته هذه الأخيرة نفس الحماية 

التشريعات الداخلية في الدولة  المقررة لاستثمارات وأموال الدولة الأخرى وشركاتها وذلك بمقتضى
 المذكورة.

وحسب أغلبية الفقهاء، فإن تشبيه الأجانب بالوطنيين وضمان خضوعهم لنفس النظام 
القانوني، لا يعتبر قاعدة عرفية ولكنه شرط وارد في كل الاتفاقيات الثنائية نظرا لأهميته في مجال 

                                                             
 209، ص 2006دريد محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونية مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت،  1
 .273د/ عيبوط محند وعلي الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، ، ص  2
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اواة الاستثمارات الأجنبية، وقد ساعد التمييز بين قواعد المعاملة والحماية على تحقيق مثل هذه المس
 بين المواطنين والأجانب.

كما تعتبر هذه القاعدة هامة بالنسبة للمستثمر الأجنبي لأنها تقوم على أساس سلطات 
الدولة وتمنح في إطار الحرية التامة التي تتمتع بها في مجال تنظيم اقتصادها الوطني كما أنه من السهل 

لقواعد القانونية الواردة بشكل مفصل في النظام تحقيق مثل هذه المساواة في المعاملة لأنها تعتمد على ا
 1القانوني للدولة المضيفة الذي يحدد ما للمستثمرين من حقوق وامتيازات.

ويهدف شرط المعاملة الوطنية إلى تحقيق المساواة القانونية ومنع كل أشكال التمييز بين 
ذن فمبدأ المعاملة الوطنية هو مبدأ الوطنيين والأجانب خاصة منها تلك المرتبطة بالأصل أو الجنسية. إ

يسمح للمستثمر الأجنبي من الاستفادة بنفس المعاملة التي يحظى بها المستثمر الوطني في إقليم دولة 
هذا الأخير، ويرمي )هذا المبدأ( إلى وضع كل التسهيلات لممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري سواء 

لذلك يعتبر من أهم المبادئ التي ترمي إلى تحقيق مصالح  للوطنيين أو الأجانب، دون تمييز بينهما،
الأجانب إذ تجعلهم في نفس المركز مع الوطنيين وذلك بفرض تحريض هؤلاء المستثمرين وتشجيعهم 

 للاستثمار في الدول النامية. 
ولقد اهتمت الدول المتقدمة بهذه القاعدة قبل الحرب العالمية الثانية، بحيث حاول مجلس 

، ثم تمت مناقشتها أثناء المفاوضات حول 1929لأمم تكريسها في مجال الحقوق الجمركية عام عصبة ا
المادة الأولى من الاتفاقية  ميثاق هافانا من أجل إنشاء منظمة دولية للتجارة، ليندرج فيما بعد في

 .1947( لعام GATTالعامة للتعاريف الجمركية والتجارة )
أما في مجال الاستثمار الأجنبي، لقد أدرج هذا الشرط في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتشجيع 
وحماية الاستثمارات الأجنبية التي بدأ الاهتمام بها في الخمسينات باعتبارها من الشروط الأساسية 

                                                             
في القانون الدولي العام أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في فلسفة القانون العام، مجلس كلية الحقوق جامعة أحمد كاظم محيبس، حماية الاستثمار الأجنبي  1

 101، ص 2015النهرين العراق، 
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قتصادية تم تقنين هذا لضمان المساواة في المنافسة بين المستثمرين، ونظرا لأهميته في مجال العلاقات الا
 الشرط من قبل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.

كما يقتضي مضمون مبدأ المعاملة الوطنية معاملة المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل امتيازا عن 
 تلك الممنوحة للمستثمر الوطني.

 1أولا مضمون مبدأ المعاملة الوطنية:
عتبر قواعد المعاملة والحماية بصفة عامة بأنها مسألة داخلية فبعدما كانت الدول النامية ت

تتصرف فيها كما تشاء، فإن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها في السنوات الأخيرة جعلتها 
توافق في الاتفاقيات الثنائية على إخضاع الوطنيين والأجانب لنفس المعاملة، باعتبارها وسيلة لجذب 

جنبية، وتذهب الدول المصنفة إلى أبعد من ذلك وتشترط أن يكون مضمون هذه رؤوس الأموال الأ
 القاعدة مطابقا لمبادئ القانون الدولي.

وإذا كانت القاعدة التي لا تدخل ضمن الحد الأدنى المضمون في القانون الدولي، فإن تطبيقها 
 لقضاء،رغم عدم النص عليها في الاتفاقية كان محل نقاش على مستوى الفقه وا

فبعض الفقهاء يتمسكون بضرورة الالتزام بها رغم عدم النص عليها صراحة في الاتفاقية، 
ويؤكد البعض الآخر على احترام أحكام الاتفاقية وما ورد فيها من التزامات، ومن أجل التضييق من 

الممنوحة مجال تطبيق القاعدة، يرى البعض بأن تطبيقها يجب أن يتم بين دول متقاربة في الحقوق 
 للوطنيين.

إذن يمكن اعتبار الاتجاه القائل بضرورة احترام آراء الأطراف المعبر عنها صراحة في الاتفاقية 
سواء تعلق الأمر بالالتزام بشرط المعاملة الوطنية أو احترام مبادئ القانون الدولي في هذا المجال، خاصة 

عن مواقفها صراحة في الاتفاقية، إذن يمكن اعتباره  وأنه لا يوجد ما يمنع الأطراف المتعاقدة من التعبير
 رأي راجح.

                                                             
 13، ص 1988هشام خالد الحماية القانونية للاستثمارات العربية مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  1
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ولكننا دائما نتساءل حول ما إذا كان من الجائز للدولة المضيفة منح مستثمرا أجنبي معاملة أحسن 
 من المعاملة الوطنية.

لتي ولقد تبنت الاتفاقيات الثنائية الجزائرية هذا المبدأ حيث تضمنته كل الاتفاقيات الثنائية ا
من الاتفاق الجزائري المصري على أنه: "يمنح كل  4أبرمتها الجزائر، فعلى سبيل المثال نصت المادة 

طرف متعاقد على إقليمه استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الأخر معاملة لن تكون أقل 
الاتفاق المبرم بين من  3كما نصت كذلك المادة   1امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته...."،

الجزائر والنيجر حيث جاء فيها : يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه استثمارات الأشخاص الطبيعيين 
والمعنويين للطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي يمنحها لاستثمارات 

 2أشخاصها الطبيعيين أو المعنويين....
دليل قاطع لما نصت عليه مبدأ المعاملة الوطنية وهو عدم التمييز بين وبهذا فإننا نكون أمام  

 المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني.
من الاتفاق الثنائي الجزائري الايطالي حيث جاء فيها: تمنح كل  3كذلك نجد مضمون المادة 

 تمت من قبل المواطنين من الدولتين المتعاقدتين على إقليمها للاستثمارات والمداخيل التابعة لها التي
والأشخاص المعنويين للدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لا فعل امتيازا عن تلك التي تمنح للاستثمارات 

 3والمداخيل المتعلقة بها والتي يقوم مواطنوها......
فمن خلال هذه المادة وغيرها نلاحظ إذن أن المبدأ العام للمعاملة الوطنية هو يعامل المستثمر 

 لأجنبي معاملة لا تقل عن معاملة المستثمر الوطني.ا

                                                             
، يتضمن التصديق على الاتفاق بين جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وحكومة مصر 1998أكتوبر  11مؤرخ في  3200 98مرسوم رئاسي رقم  1

 .1998، سنة 76، ج.ر .ج.ج عدد  1979مارس ، 29العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه في القاهرة، بتاريخ 
، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية وحكومة النيجر المتعلق 2000غشت  22مؤرخ في  247-2000م رئاسي رقم مرسو  2

 .2000، سنة 52، ج ر . ج. ج عدد 1998مارس  16بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات موقع في الجزائر 
يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجزائر وحكومة الجمهورية الايطالية حول  1991أكتوبر  5مؤرخ في  346-91مرسوم رئاسي رقم  3

 .1991سنة  46، جر.ج.ج عدد 1991مايو  18الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 
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 1ثانيا: الاستثناءات الواردة على قاعدة المعاملة الوطنية
لا تطبق قاعدة المعاملة الوطنية بشكل مطلق بل لها حدود ترتبط بها كالظروف الاقتصادية 

عدات وتدعيم بعض القطاعات للدولة والتزاماتها وأولوياتها في التنمية، إذ يحق للدولة تقديم بعض المسا
الأساسية للاقتصاد الوطني، ومساعدة القطاع الخاص الوطني للمساهمة في التنمية الاقتصادية، كما أن 
عدم المساواة الذي تميز العلاقات بين الدول المصنفة والدول النامية، دفعت هذه الأخيرة إلى فرض 

طنية الدعم الضروري من أجل مواجهة المنافسة الاستثناءات على قاعدة المساواة ومنح الشركات الو 
 الدولية.

فضلا عن خصوصية بعض النشاطات الاقتصادية وبعض المهن التي تقتضي ممارستها من 
 الوطنيين دون الأجانب نظرا للمسؤوليات المرتبطة بها.

كذلك فإن الدول ككل بغض النظر عن أوضاعها السياسية والاقتصادية، تضع استثناءات 
 أجل الحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام وذلك في تشريعاتها الداخلية.من 

 ثالثا : أكثر ما يعاب على شرط المعاملة الوطنية
وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي أنه من الممكن أن لا يوفر الحماية اللازمة والكافية في 

لوطني للبلد المضيف دون قواعد الحد الأدنى الحالات التي يكون فيها حماية الاستثمار في التشريع ا
المقررة في القانون الدولي، إذا ما أفدنا بنظر الاعتبار أن الدولة المضيفة لها الحرية في تنظيم الاستثمار 
وحمايته بموجب تشريعاتها الداخلية، دون أن تكون مسؤولة عن مستوى الحماية الذي تؤمنه للاستثمار 

نون الدولي العرفي، ارتفع في مستواه كثيرا ، في حين مازالت بعض الدول تحتفظ الأجنبي المقرر في القا
 بتشريعاتها السابقة في هذا الصدد دون تعديل.

 الفرع الثاني :مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
لم تضع الاتفاقيات الثنائية تعريفا محددا لشرط الدولة الأولى بالرعاية بالرغم من النص على هذا 

 1وجعله كضمانة للمستثمر الأجنبي.المبدأ 
                                                             

 595، ص 2006ع الجزائر، الجيلالي عجة، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونية للنشر والتوزي 1
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( الذي قامت بإعداده لجنة القانون projet d'articlesمن مشروع المواد ) 4فقد عرفته المادة 
الدولي بحكم من الأحكام الاتفاقية والذي بموجبه دولة في مواجهة دولة أخرى، بمنح معاملة الدولة 

 2الأولى بالرعاية في مجال معين.
ذاته، بل  التعريف أنه لم يتم تعريف شرط الدولة الأولى بالرعاية في حدوالملاحظ في هذا 

 الاكتفاء فقط بذكر طبيعته .
وفي تعريف آخر نجد أنه يقصد بهذا المبدأ أن تتعهد الدولة المستقبلة للاستثمار بمقتضى اتفاقية 

دولة، أفضل معاملة تتلقاها تبرم بينها وبين دولة مصدرة للاستثمار بمعاملة الاستثمارات التابعة لهذه ال
الاستثمارات الأجنبية فيها، أي تمكين المستثمرين الذين يحملون جنسية الدولة المستفيدة من هذا 

 3الشرط من الحصول على جميع الضمانات والمزايا التي قررتها أو تقررها الدولة المستقطبة للاستثمار.
ة بموجب اتفاقية دولية بمنح معاملة تفضيلية كما نجد تعريفا آخر يقول أنه تعهد الدولة المضيف

للاستثمارات مواطني الدولة المستفيدة من شرط الدولة الأولى بالرعاية، أي بإمكان استفادة المستثمرين 
الذين يحوزون على جنسية الدولة التي استفادت من هذا الشرط من الحصول على جميع الضمانات 

وس الأموال الأجنبية على أساس الدولة الأكثر رعاية التي تحظى الممنوحة من طرف البلد المستقبل لرؤ 
 4بها الاستثمارات الأجنبية الأخرى في تلك الدولة ذاتها .

كما نجد تعريفا آخر: " هو أن تتعهد الدولة المستقطبة للإستثمار بموجب إتفاقية دولية تبرم 
ار التابع لهذه الدولة، بمعنى أن تتعهد بينها وبين دولة مصدرة للاستثمار بمنح معاملة أفضل للاستثم

الدولة المستفيدة من الحصول على كافة  الدولة الملتزمة بهذا المبدأ بموجب اتفاقية دولية لتمكين رعايا
                                                                                                                                                                                              

الحقوق جامعة  حرزي لوناس، دور الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي للأعمال كلية 1
 46-45، ص ص 2013مولود معمري تيزي وزو 

ولي بإعداده من أجل وضع تنظيم لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي تتضمنه الاتفاقيات الخاصة بالنسبة لمشروع المواد فهو مشروع قامت لجنة القانون الد 2
 بالاستثمار التي تبرمها الدول.

ية القانون كل والي نادية، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص 3
 206. ص 2015الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو 

وق جامعة بندير خديجة الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال كلية الحق 4
 .14، ص 2019-2018أحمد درارية، أدرار الجزائر 
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بالشرط إلى رعايا دولة أجنبية أخرى هي الدولة الأولى  المزايا والحقوق التي منحتها الدولة الملتزمة
 بالرعاية.

عاريف السابقة يمكن تعريف مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بأنه عدم التمييز إذن ومن خلال الت
بين الدول الأعضاء وعدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى، حيث 
تتساوى كل الدول الأعضاء في ظروف المنافسة، ويستثنى من ذلك الدول التي تنتمي إلى إقليم 

 لأعضاء في الإتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة.إقتصادي معين والدول ا
 أولا مجال تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:

إذا كان تطبيق هذا الشرط يخص مجالات محددة في التجارة مثل: الحقوق الجمركية في مجال 
ضيفة، وفي بعض الاستثمار له مفهوم عام يعطي كل ما له صلة بمعاملة الاستثمار الأجنبي في الدولة الم

الحالات فإنه يخص مجالات محددة مثل تحويل الفوائد وشروط التأمين، أو نزع الملكية، ولكنه مستبعد 
في بعض المجالات الأخرى كالضرائب على سبيل المثال، وعادة ما تشترط الاتفاقيات الثنائية تطبيق 

 1هذا المبدأ بعد إنجاز الاستثمار .
 ط الدولة الأولى بالرعايةثانيا: الاستثناءات على شر 

نظرا لاتساع مجال تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية والتي تشمل كل المجالات تقريبا 
ونشاطات الاستثمار ، من حق الدولة المضيفة وضع حدود لأسباب مختلفة، البعض منها مرتبطة 

الالتزامات الدولة المترتبة عن بالأمن والنظام العام والسياسة العامة للدولة والبعض الآخر ناتجة عن 
دخولها في منظمات وتجمعات اقتصادية جهوية، ومن المتفق عليه دوليا أن قواعد الحماية والمعاملة التي 
تستفيد منها الاستثمارات الأجنبية تطبيقا لمبدأ المساواة، تقتضي الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات 

بيق قواعد الحماية ضد الإجراءات التمييزية وغير المبررة النظام العام والصحة والأخلاق، مع ضرورة تط
 التي تتخذها الدولة المضيفة.

                                                             
الأولى بالرعاية وعلاقته بتنفيذ القرارات وحل النزاعات، منازعات لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي بن قداش حياة مبدأ الدولة  1

 .12، ص 2019العام، كلية الحقوق جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 
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وقد تضطر الدولة في بعض الأحيان إلى اتخاذ بعض الإجراءات ومنح بعض الامتيازات 
لمستثمر ما لأسباب موضوعية تتعلق بتطوير نشاط اقتصادي أو قطاع هام للاقتصاد الوطني، إذن 

لواردة على شرط الدولة الأولى بالرعاية تسمح للدولة المضيفة الأخذ بعين الاعتبار فالاستثناءات ا
 أهدافها التنموية.

يتضمن هذا المبدأ فكرة أساسية، وهي أن تعامل الدولة المستثمر الأجنبي : مبدأ المعاملة بالمثل
لمستثمر الأجنبي الوافد إليها، أي بالمعاملة ذاتها التي يتلقاها رعاياها في إقليم الدولة التي ينتمي إليها ا

أن تقوم الدولة بمنح المستثمر الأجنبي الضمانات والمزايا ذاتها التي تمنحها دولة ذلك المستثمر لرعاية 
الدولة الأولى، مثلا ما يتعلق بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة فقيام الدولة الأولى بتقديم تعويض 

، يتبعه نفس الإجراء في حالة قيام الدولة الثانية بنزع ملكية مستثمر عادل ومنصف للمستثمر الأجنبي
 حامل لجنسية الدولة الأخرى.

مهما اختلفت صياغة وشكل ومضمون مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي 
يوفره من والمستثمر الوطني، فإن هذا الأخير يشمل أحد العناصر الرئيسية لجلب الاستثمار الأجنبي بما 

حماية المستثمر الأجنبي، الأمر الذي أدى بالدول النامية منها الجزائر تونس المغرب، مصر ...الخ، إلى 
تكريس في إطار قوانينها حيث تم التأكيد على عدم وجود تباين أو عنصرية حيال جنسية المستثمر، 

الممنوحة للاستثمارات  فالمساواة في المعاملة يضمن للمستثمرين الأجانب، معاملة تساوي تلك
الوطنية، وتفرض عليها نفس إجراءات تنفيذ الاستثمار، فيستفيد الاستثمار الأجنبي من نفس المعاملة 

 في قطاعين على الأقل قطاع الامتيازات الضريبية والمالية .
ا وبصفة عامة فإن المقصود بالمعاملة بالمثل: أن تعامل الدولة مواطني الدولة التي تتعاقد معه

بنفس المعاملة التي يستفيد منها مواطنو هذه الدولة، فهو عبارة عن وسيلة تستعملها الدولة لضمان 
تمتع مواطنوها المقيمين في الدولة الأجنبية بالحقوق المعترف بها بمقتضى العرف الدولي، وكذا الرفع من 

 الحد الأدنى من الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في إقليم الدولة.
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لمساواة في السيادة المعترف بها في القانون الدولي والمكرسة في المواثيق الدولية خاصة منها إن ا
ميثاق الأمم المتحدة، تقتضي المساواة في الحقوق والالتزامات في الحقوق التي تقع على عاتق دولة، 

على هذا المبدأ خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاملة وحماية الأملاك الأجنبية، فمن الضروري التأكيد 
 سواء في القوانين الداخلية أو في اتفاقية دولية.

 
 الفرع الثالث : مبادئ الاستثمار

 مبدأ حرية الاستثمار
 10/90مبدأ حرية الاستثمار : تم تكريس مبدأ حرية الاستثمار الأول مرة فى القانون رقم  1- 

، ثم أكد عليه المشرع الجزائري فى المرسوم  المتعلق بالنقد والقرض ( 1990أبريل  14المؤرخ في 
المتعلق بترقية الاستثمار ، وكذا في الأمر  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12/93التشريعي رقم 

المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم الذي ينص في المادة  2001غشت  20المؤرخ في  03/01
حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة منه على ما يلي : " تنجز الاستثمارات في  04

من دستور  37بالنشاطات المقننة وحماية البيئة ..... قبل أن يصبح مبدأ دستوريا بحيث تنص المادة 
 1. على أن : "حرية التجارة والصناعة مضمومة وتمارس في إطار القانون 1996

المتعلق بترقية  12/93المرسوم التشريعي رقم إذا كان المشرع قد وضع قيودا لحرية الاستثمار في 
الاستثمار، بحيث استثنى من مجال نشاط الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي قطاعات النشاط إنتاج 

المتعلق  03/01سلع أو خدمات المخصصة صراحة للدولة أو لأي شخص معنوي، فإن الأمر رقم 
 الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية ولمبتطوير الاستثمار المعدل والمتمم لم يحصر عملية 

يخصص للدولة إمكانية التدخل في بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، بحيث لم يرد فى 
 2.هذا القانون أى نص صريح يؤكد وجود قطاعات مخصصة للدولة أو لفروعها

إن الهدف من ذلك هو تحقيق انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي وفسح المجال للقطاع 
الخاص الوطني والأجنبي في إطار قواعد المنافسة، باعتباره شرطا أساسيا لبناء اقتصاد السوق ومن احل 

                                                             
 .، السالف الذكر12/93من المرسوم التشريعي رقم  1
 .لسالف الذكر، ا12/93المرسوم التشريعي رقم  2
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الاقتصادي إزالة قيود الاستثمار وتجسيد مبدأ الحرية الاقتصادية، وسع المشرع الجزائري قطاع النشاط 
ليشمل، إلى جانب نشاطات إنتاج السلع والخدمات المساهمة في رأسمال مؤسسة بمساهمات نقدية أو 

 (عينية واستعادة النشاطات في إطار الخوصصة
إن هذا التطور في موقف المشرع الجزائري يتماشى مع قواعد اقتصاد السوق ومبادئ الاقتصاد 

الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي شرعت فيها منذ عام اللبرالي التي تبنتها الجزائر في ظل 
. كما أنها تستجيب لالتزامات الجزائر الدولية، وكذا شروط الهيئات والمنظمات الدولية خاصة 1988

 (B.IR.D) والمؤسسات المالية الدولية : البنك العالمي (OM.C) منها المنظمة العالمية للتجارة
 .(F.M.I) وصندوق النقد الدولي

وضعت شرطا يتمثل في ضرورة مراعاة  12/93من المرسوم التشريعي رقم  03لكن المادة 
المعدل والمتمم  03/01من الأمر رقم  04المقننة"، أما المادة  التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات

حماية البيئة. ومن أجل الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية  -إلى جانب النشاطات المقننة  فاضافت
فى الاقتصاد الوطنى أضاف المشرع بعض القيود الحرية الاستثمار فى قانون المالية التكميلي لسنة 

ية لتطوير تتمثل في نظام الشراكة وحق الشفعة بالإضافة إلى نظام التصريح لدى الوكالة الوطن 2009
إلى جانب  (CNI) والدراسة المسبقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار (ANDI) الاستثمار

بعض القيود المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال. هذه الشروط تعتبر قيودا من شأنها التقليص من 
 عن ذلك، . فضلا1990حرية الاستثمار المنصوص عليها في العديد من القوانين الصادرة منذ عام 

من نفس الأمر تجمع بين النشاطات المنتجة للسلع والخدمات التي يقوم بها المستثمر  01فإن المادة 
الوطني أو الأجنبي، وكذا تلك المنجزة في إطار منح الامتياز والرخص، مما يثير تساؤلات حول كيفية 

نب غموض بعض العبارات من نفس الأمر. هذا إلى جا 04تجسيد مبدأ الحرية المكرسة في المادة 
النشاطات المقننة " ليس لها معنى محدد خاصة وانه لا توجد أية نصوص  -الواردة في القانون فعبارة 

 1.تطبيقية تحدد النشاطات المعنية
إن المشكل لا يكمن في وضع حدود لمبدأ حرية الاستثمار حماية للمصالح الاقتصادية للدولة 

 ف بها دوليا، ولكن بإمكان المشرع تحديد المجالات المعنية بالنشاطات المقننةوأولوياتها في التنمية المعتر 

                                                             
 .المعدل والمتمم السالف الذكر 03/01الأمر رقم  1
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بنصوص صريحة وواضحة وخالية من أي غموض، لان العبارات العامة غير المحددة من شأنها 
فسح المجال للسلطات العمومية للتدخل والحد من حرية الاستثمار، وهذا ما يجعل المستثمرين 

وايا الحقيقية للسلطات الجزائرية فى مجال حرية الاستثمار خاصة بالنظر إلى الأجانب يشكون في الن
 عدم الاستقرار الذي يميز التشريع الجزائرى

فضلا عن ذلك، يجب وضع القواعد المناسبة لبناء اقتصاد السوق الذي يضمن منافسة سليمة 
تي قامت بها الجزائر لم تحقق بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، فان الإصلاحات ال

الأهداف المنتظرة خاصة منها وضع أسس وقواعد "اقتصاد سوق حقيقي ، بالإضافة إلى التأخر 
الملحوظ في مجال تحقيق الحرية الاقتصادية بسبب غياب العناصر الهيكلية لاقتصاد السوق مثل : 

 1.السوق المالية والبورصة
: بصفة عامة، فإن المقصود بمبدأ المساواة هو عدم التمييز في المعاملة بين  مبدأ المساواة - 2

المستثمرين الوطنين والأجانب من حيث الحقوق والامتيازات. في هذا المجال، يجب التفرقة بين التمييز 
والاختلاف في المعاملة لأن الدولة المستقبلة  (Traitement discriminatoire) في المعاملة

الأجنبية تحتفظ بحق منح معاملة خاصة  )Traitement différentiel("الأموال ،لرؤوس 
النية في التمييز بينه وبين المستثمرين الآخرين وذلك من أجل تحقيق  لمستثمر ما دون أن يكون لها
 .أهدافها ومصالحها الاقتصادية

معظم التشريعات  رغم الاعتراف بمبدأ المساواة، الذي يجد أساسا له في العرف الدولي في
الوطنية للبلدان النامية وكذا الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية، بقي هذا المبدأ محل خلاف في الفقه 

من  14والقضاء من حيث محتواه وأبعاده. ولقد أكد المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في المادة 
المتمم التي تضمنت نفس الأحكام الواردة في المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل و  03/01الأمر رقم 

المتعلق بترقية الاستثمار، كما تم التأكيد على هذا المبدأ  12/93من المرسوم التشريعي رقم  38المادة 
في معظم الاتفاقيات الثنائية الخاصة بترقية وحماية الاستثمارات التي أبرمتها الجزائر مع عدة دول، وفي 

ع بين المستثمرين الوطنيين والأجانب من جهة، وبين المستثمرين الأجانب هذا الإطار، ميز المشر 
 .التابعين لدول مختلفة من جهة أخرى

                                                             
وقانون المالية لسنة  2010وقانون المالية التكميلي لسنة  2009أنظر : الأحكام الخاصة بالاستثمارات الأجنبية الواردة فى قانون المالية التكميلي لسنة 1

 .. السالف ذكرها 2012
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المعدل والمتمم على مبدأ المساواة بين  03/01من الأمر رقم  01فقرة  14نصت المادة 
اص يعامل الأشخ -المستثمرين الوطنيين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات كما يلي: 

الطبيعيين والمعنويين الأجانب بمثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائريين في مجال 
 1.الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار

من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات على ما يلي :  4مثلا تنص م 
لح مواطني و شركات الطرف الآخر... المعاملة الممنوحة المواطنين يطبق كل طرف متعاقد ... في صا

 01/94وشركاته أو المعاملة الممنوحة لمواطنين وشركات الدولة الأكثر رعاية .... مرسوم رئاسي رقم 
 .1994/01/02، ج. ر.ج.ج العدد الأول الصادرة بتاريخ  1994/01/02مؤرخ في 

 
ل تحاول توجيه النشاطات الاقتصادية حسب أهدافها لكن الدولة المستقبلة لرؤوس الأموا

وأولوياتها فى التنمية من أجل ذلك تقوم احيانا بإجراءات تمييزية من أجل رقابة وتوجيه نشاطات 
المستثمرين الأجانب وذلك لاعتبارات تتعلق بمصلحة الدولة وكذا بالنظر إلى إمكانيات الاقتصاد 

عديلات التي أدخلت على الشروط والإجراءات الخاصة الوطني. هذا ما نلاحظه من خلال الت
بالاستثمارات الأجنبية والتي اصبحت خاضعة لتصريح بالاستثمارات لدى الوكالة الوطنية لتطوير 

فمثل هذه  .(CN) ودراسة مسبقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار (ANDI) الاستثمار
المكرس في التشريع الجزائري، ولكن من شأنها التأثير الشروط، وإن كانت لا تمس بمبدأ عدم التمييز 

سلبا على الاستثمار الأجنبي في الجزائر نظرا للشكوك التي تثيرها حول النوايا الحقيقية للمشرع الجزائري 
من وراء هذه الإجراءات الجديدة وكذا المدة الإضافية التي تتطلبها عملية الاستثمار. إن مثل هذه 

زية تدفع ببعض الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة لرؤوس الأموال الإجراءات التميي
 .من أجل ضمان مساواة في المعاملة بين الوطنين والأجانب

من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية، تلجأ البلدان النامية في بعض الحالات إلى وضع أحكام 
ثمرين الأجانب خاصة في المجالات النقدية والضريبية تشريعية من أجل ضمان معاملة تفضيلية للمست

                                                             
1 MOSELHI (M.S), Contribution à l'étude juridique...Op.Cit, p. 142. 
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والجمركية، كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الجزائري منذ الشروع في الإصلاحات الاقتصادية عام 
1988.1 

من نفس الأمر  02فقرة  14أما المساواة بين المستثمرين الأجانب، فلقد أكدت عليها المادة 
ل جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب نفس المعاملة. بمعنى التي تنص على ما يلي .. ويعام

إذا كان من حق الدولة المستقبلة لرؤوس الأموال الأجنبية منح معاملة تفضيلية لمواطن من دولة ما، 
فإن هذه الحرية ليست مطلقة، بحيث يجب وأضافت نفس الفقرة ... على الدولة الامتناع عن منح 

ب على أساس الجنسية. مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع امتيازات للأجان
دولهم الأصلية " . مما يسمح للدولة منح امتيازات وحقوق لمواطني بعض الدول التي أبرمت معها 

ت اتفاقيات ثنائية وذلك احترما لالتزاماتها الدولية، وتشمل هذه الإجراءات التمييزية مختلف مجالا
 .النشاط الاقتصادي

كما أن الدولة المستقبلة لرؤوس الأموال الأجنبية تبرم مع المستثمر الأجنبي عقد استثمار يحدد 
حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة استناد إلى الاتفاقية المبرمة مع دولة المستثمر، وعليه فإن شروط 

فاقيات في هذا الإطار، تحاول البلدان النامية الاستثمار تختلف باختلاف الأحكام الواردة في هذه الات
التوفيق بين حقوق الأجانب من جهة، واحترام سيادة الدولة في اختيار أهدافها الاقتصادية من جهة 

 .أخرى
 المطلب الثاني :آليات الحماية من المخاطر التجارية وخاطر غير تجارية

 الحماية من المخاطر غير التجارية: الفرع الأول
 حماية الملكية العقارية للمستثمر الأجنبي أولا:

يعتبر الحق في نزع الملكية من الحقوق المعترف بها وفق أحكام القانون الدولي كما يعد من 
 المسائل المتفق عليها فقها وقضاء .

غير أن هذا الحق لم يأت صدفة، بل عرف صراعا ونضالا كبيرا، من طرف الدول النامية 
سيادتها الكاملة على ثرواتها المختلفة لكن اصطدمت هذه الرغبة بقوة نفوذ خاصة التي رغبت ببسط 

الدولة المتقدمة، التي سعت لحماية ملكية رعاياها وضمان حقوقهم وأمام هذا الصراع بين القطبين من 
                                                             

 .المعدل والمتمم السالف الذكر 03/01مكرر من الأمر رقم  04أنظر : م  1
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جهة الدول المصدرة لرأس المال التي تريد الحفاظ على حقوقها المكتسبة وبين الدول النامية التي 
وانتشرت عندها فكرة التأميم كإجراء ضروري لاستكمال الاستقلال الاقتصادي المنقوص من سادت 

الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه بعد انتشار موجة الحركات التحررية في العالم، خاصة 
منتصف العشرينات من القرن الماضي. وأمام هذا الصراع تم إقرار هذا الحق لكن وفق قواعد قانونية 

 1فيها مصلحة الدول المصدرة لرأس المال ومصلحة الدول المستقبلة في نفس الوقت. تراع
إذن فحماية الملكية العقارية للمستثمر الأجنبي في الأصل تصدي للإجراءات التي تباشرها  

ة الدولة لحرمانه منها سواء بالتأميم والمصادرة والتسخير والاستيلاء، ونزع الملكية الخاصة للمنفعة العام
باعتبارها إجراءات معهودة في كل من القانون الدولي والاتفاقي اللذين يضمنان مجموعة من الوسائل 

من عناصر المناخ الملائم لاستقطاب  والآليات لردعها، والتي تمنح على أساس أنها جزء هام
 الاستثمارات الأجنبية مادام المستثمر الأجنبي سيحس

 الاستثماري. بالأمان والحرية في ممارسة نشاطه
 :صور المخاطر غير التجاريةأ.
 ( التأميم:1)

لأنه يعتبر من أخطر الإجراءات السياسية التي تتعرض لها الاستثمارات الأجنبية في أقاليم الدول 
المضيفة للاستثمارات الأجنبية المكيفة على أنها غير تجارية من الدرجة الأولى، يمس بالحقوق الأكثر 

ة مطلقة في العالم، والتي تتمثل في حق الإنسان في الملكية الخاصة بصفة عامة وفي أهمية والمكرسة بصف
 2حق المستثمر الأجنبي بصفة خاصة، لأنه ينحدر منها بصفة مباشرة.

ولقد قدمت تعاريف مختلفة للتأميم منها " قيام الدولة بنقل ملكية شيء معين جبرا عن طريق تشريع 
ها بإدارته بصفة مباشرة وإخضاعه لرقابتها أو بفرض نقل ملكيته أو قرار إداري وذلك بغرض قيام

                                                             
جامعة عين الشمس، مصر، ص  03حسام الدين كامل الأهواني المعاملة القانونية للاستثمارات في مصر"، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد  1

31 
2 - Hosni EL-GAMAL, L'assurance des investissements étrangères dans les payes sous développes, contre les 

risques non commerciaux-(Pays arabes), thèse de doctorat, fac de droit et des sciences Economiques, Université 

Paris 1, 1970, p 311 
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كما يعرف أيضا التأميم على أنه إجراء سيادي، 1لأشخاص وطنية بدافع تحقيق مصلحة عامة، 
بتحويل كلي للملكية المشروع الاستثماري، من ملكية خاصة إلى ملكية دولة، دون أن يكون هناك 

تعلق بقرار انفرادي سيادي للدولة، وفي أكثر الأحيان يكون له حق للمالك مناقشة ذلك، فالأمر ي
طابع جيوسياسي إيديولوجي". كما يعرف أيضا على أنه عملية" تتصل بالسياسة العليا تقوم بها 
الدولة من أجل تغيير بنائها الاقتصادي تغييرا كليا أو جزئيا، بحيث تكف يد القطاع الخاص عن 

 و الزراعية ذات الكمية لتضمها إلى القطاع العام خدمة لمصالحبعض المشروعات الاقتصادية أ
 2الأمة".

إذن ومن التعاريف السالفة يمكن أن نقول أن التأميم هو استيلاء الدولة على المشاريع الخاصة 
)وقد تكون )أملاك بحيث تصبح ملكية تابعة للدولة أي ملكية عامة، ويعتبر أهم مظهر لتدخل 

 قتصادية، كما أنه إجراء سيادي صادر عن السلطات المختصة في الدولة.الدولة في الحياة الإ
ومنه نستنتج أن التأميم لا يخلو من العناصر التالية: انتقال ملكية مشروع ما من الخاص إلى الدولة، 
حفاظا على المصالح العام، وكذلك يستلزم الوضع تقديم تعويض مناسبلجبر الضرر الواقع للمستثمر 

 أو( لصاحب المشروع أي المالك الأصلي له(. الأجنبي )
 ( نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة:2)

تتمتع السلطات الإدارية للدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي بعدة امتيازات تمكنها من تحقيق 
 المنفعة العامة للدولة، حيث منحها المشرع جانبا من هذه الامتيازات وأقر الفقه والقضاء بالجانب

 3الآخر، إذ تملك سلطة تقديرية في ممارسة اختصاصها، لتتم أفضل وجه وبأحسن أسلوب.
وقد تم تعريف نزع الملكية على أنه تمليك الدولة لأموال عقارية مملوكة لأشخاص خاصة تحقيقا 
لدواعي الصالح العام بموجب قرار إداري يصدر عن الجهة الخاصة. كما عرفته أيضا محكمة النقض 

                                                             
، ص 2000ن الاستثمار ، القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه، دار الفكر الجامعي، القاهرة، هشام خالد عقد ضما 1

166 
 2، ص 2006دريد محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت،  2
 3، ص ( 1993د الغني بسيوني عبد الله القانون الإداري الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، عب 3
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ة على أنه حرمان" مالك العقار من ملكه جبرا عنه للمنفعة العامة مقابل تعويض عما ناله من المصري
 ضرر بسبب هذا الحرمان.

كما نجد أيضا تعريفا آخر يقول بأنه يرد فقط على العقارات المادية، مما يجعل العقارات 
 بهذا المفهوم. زع الملكيةالحكمية الفنية التبعية مثل حقوق الارتفاق غير قابلة لأن تكون موضوع ن

إذن فنزع الملكية يمكن تعريفه : سلب الملكية من صاحبها أو حرمانه منها رغما عن إرادته إرضاء 
 للصالح العام والمنفعة العامة مقابل تعويضه عما لحقه من ضرر بسبب هذا الحرمان أو السلب".

إداري لدواعي الصالح العام، أي إذن فنزع الملكية إجراء يهدف إلى تمليك الدولة بموجب قرار 
لإنشاء المرافق العامة كالمدارس والمستشفيات أو الطرق... فيمنع القانون عليها اللجوء بمثل هذه 
الإجراءات بهدف المضاربة أو لمنع إنجاز مشروع معين أو إتمامه من طرف المستثمر الأجنبي، فلا يكون 

ء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل نزع الملكية بهذا المفهوم ممكنا، إلا إذا جا
 1التهيئة العمرانية والتخطيط، وإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت للأعمال الكبرى ذات المنفعة العامة.

وقد نص الدستور الجزائري على نزع الملكية ونظمها القانون، لتمكين الإدارة من اللجوء إليها 
 27المؤرخ في  11 -91ياجات المرافق العامة، وذلك بموجب القانون رقم بصفة استثنائية لتلبية احت

 1989، المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة تكريسا للمبادئ التي تبناها دستور 1991أفريل 
، وقد جاء بأحكام تضمن حماية 52و 20في المادتين  1996ودستور  2منه، 49و  20في المادتين 

تلكاتهم بتقييد سلطة الإدارة في استعمال الطرق الجبرية لإرغامهم على التنازل عن أشمل للأفراد ومم
ممتلكاتهم خارج نطاق المنفعة العامة،بمفهومها الضيق والتقليدي طبقا لمبادئ النظرية الليبرالية بموجب 

تور التي تنص أو نص عليها القانون تحت طائلة البطلان كما نجد أن الدس مجموعة من الإجراءات
" الملكية الخاصة مضمونة لا تنزع الملكية إلا في إطار القانون وبتعويض  60الحالي بالضبط في المادة 

                                                             
  88، ص 1993سعد محمد خليل نزع الملكية للمنفعة العامة بين الشريعة والقانون، دار السلامة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 1

المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة المتمم والمعدل، ج . ر.ج. ج رقم  1991أفريل  27المؤرخ في  11-91من القانون رقم  49و  20المادة  2
 .1991ماي  08صادرة في  21،
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عادل ومنصف، إذن فقد كرس حماية الملكية الخاصة وكإستثناء أقر بإمكانية نزع الملكية ولكن هذا 
 النزع يكون مقابل تعويض عادل ومنصف.

ءات نزع الملكية الطابع الإستعجالي بإخراجها من حيث أضفى المشرع الجزائري على إجرا
القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، لضمان حسن سير المرافق العامة، إلا أنه 
ولضمان احترام هذه الإجراءات أخضعها للرقابة القضائية في كل مراحلها، وإلا تعرضت للإبطال 

يض، لأن المشرع الجزائري قد منح القاضي سلطات واسعة يمكنه مقابل قيام مسؤوليتها في التعو 
 استعمالها لفرض سيادة القانون حماية للملكية الخاصة المحمية دستوريا.

من القانون المدني على أنه : "... للإدارة الحق في نزع جميع الملكية  677وقد نصت المادة 
، لذا 1للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل  العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية

لا تستطيع السلطات الإدارية المختصة اللجوء إلى نزع الملكية الخاصة في غير الشروط القانونية التي 
تفرضها القوانين وأهمها إلزامية اللجوء إلى اقتناء الأملاك بالطرق الرضائية أو الودية قبل اللجوء إلى 

على الإدارة محاولة الحصول على المال بالطرق العادية، مثل الحصول على المال  الطرق الجبرية ( أي
 2بموجب عقد البيع أو الإيجار، أو عن طريق عرض عقار آخر متشابه له على سبيل التبادل(.

 ( المصادرة:3) 
الحقوق " وهي إجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة تتولى بمقتضاه على ملكية أو بعض الأموال أو 

المالية المملوكة لأحد الأشخاص وذلك دون أداء أي مقابل"، وإجراء المصادرة قد يدخل عن طريق 
 السلطة القضائية والإدارية، وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون بموجب نص قانوني.

تملك الدولة المضيفة للاستثمار حق اللجوء إلى مصادرة الأموال سواء كانت وطنية أو أجنبية 
دون تعويض في حال قيام المستثمر بمخالفة أحكام القانون، وبذلك تعد المصادرة عبارة عن عقوبة من 

                                                             
، 1975سبتمبر  30صادر في ، ال78، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  5875من الأمر رقم  677المادة  1

 المعدل والمتمم
د معمري تيزي وزو، حسين نوارة الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولو  2

 44-45-46.، ص ص2013
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تطبق عند ارتكاب بعض الجرائم أو القيام بأفعال غير مشروعة، وهو الأمر الذي يبرر انتفاء التعويض 
زع الملكية، فالمصادرة عند إجراء الدولة للمصادرة، وهو ما يميز المصادرة عن النظم القانونية الأخرى لن

القانونية للدولة التي قامت بهذا الإجراء في حالة ارتكاب أعمال غير مشروعة يعاقب عليها القانون، 
 ويكون قرار المصادرة في جميع الأحوال صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية .

 ( التسخير:4
حق الانتفاع ببعض  " هو إجراء مؤقت تتخذه السلطة العامة المختصة وتحصل بمقتضاه على

الأموال الخاصة بهدف المصلحة العامة مقابل تعويض لاحق تقوم بأدائه عادة لمن كانت له ملكية 
 المال محل الاستيلاء".

 ويعد التسخير وسيلة استثنائية للحصول على الأموال والخدمات بهدف معين، ويقابل
بإمكانية لجوء  ونشير فقط بأن المشرع أقرالتسخير التعويض، وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري، 

 1الإدارة لإجراء التسخير مقابل تعويض عادل ومنصف.
 :الاستيلاء 5

من القانون المدني على أنه يجوز الحصول على الأموال والخدمات الضرورة لضمان  676نصت المادة 
روط المنصوص عليها في حاجات البلاد إما باتفاق رضائي أو عن طريق الاستيلاء وفقا للحالات والش

 القانون....
على حق الانتفاع  يعتبر إجراءا مؤقتا تتخذه السلطة العامة المختصة في الدولة وتتحصل بمقتضاه

ببعض الأموال الخاصة بهدف يتعلق بالمصلحة العامة، وذلك بمقابل تعويض قبلي تقوم هذه الجهة 
 بأدائه لمالكها".

ض الأموال الخاصة للمصلحة العامة وحتى يكون صحيحا ويهدف الاستيلاء إلى الانتفاع ببع
وغير معيب بأي عيب يجب أن يتخذ من قبل السلطة المختصة، وفقا للقانون بموجب قرار إداري ولا 

 المحددة للاستيلاء. تنتقل الملكية بل تبقى في ذمة المستثمر الأجنبي، حتى تنتهي المدة
                                                             

 781ص م 1964المدني، المجلد الأول، بيروت، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون  1



 للاستثمار الأجنبي مظاهر الحماية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية :             الفصل الثاني

 

63 
 

 : ( الحراسة6)
ا ومن ضمنها نزع الشيء من يد مالكه أو حائزه ووضعه في اختلفت التعاريف المقدمة له

 حيازة الغير لإدارته لمصلحة من يفرض الحراسة، ورده بفوائده إلى من يثبت له الحق فيه.
نجد أيضا بأنها " نزع الشيء من يد مالكه أو حائزة، ووضعه في حيازة الدولة لإدارته لمصلحة 

على اتفاقية وذلك لفترة  بناءا ذ من قبل السلطة القضائية أومن يحدده من فرضها، وهذا الإجراء يتخ
من القانون  611إلى  602زمنية معينة ، نظمها المشرع الجزائري في القواعد العامة بموجب المواد 

المدني، على " أنها إيداع الشيء المتنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أيدي شخص 
انتهاء الظرف الذي أدى إلى  آخر مختص في مجال إدارته، يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة أو بعد

وضعه تحت الحراسة كل موجودات المشروع الاستثماري المنقولة منها والعقارية، وذلك في الحالات التي 
تخشى فيها السلطات المختصة بتوقيع الحراسة خطرا عاجلا عند بقاء المال تحت يد حائزه، وتلتزم 

 1حراسة".الإدارة الحارسة برده بعد انتهاء المدة المقررة لل
نظمها أيضا بموجب الاتفاقيات الدولية الثنائية دون أن يكون إشارة بصريح العبارة للحراسة 
في معظمها حيث اكتفت بالإشارة إلى " أنه تمنح أطراف الاتفاقية من التعرض لحق الملكية بموجب 

اطني وشركات الطرف إجراءات نزع الملكية أو التأميم أو تدابير أخرى يترتب عليها نزع استثمارات مو 
الآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، ويفهم من مضمون ذلك أن الحراسة إجراء يدخل في قائمة 
الإجراءات التي تمتنع الدولة المضيفة من مباشرتها وإلا قامت مسؤوليتها تجاهها لأنها صورة من صور 

 نزع الملكية.
 الحماية من المخاطر التجارية: الفرع الثاني

م الدولة المضيفة للاستثمارات الأجنبية إذا قامت بإنهاء اتفاقية الاستثمار بسبب التأميم تلتز 
الذي تجريه على المشروع الاقتصادي الاستثماري أو بسبب نزع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية أو 

                                                             
 119، ص2007رضا محمد عبد السلام النظرية العامة للحراسة في القانون المدني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1
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على  بسبب أي إجراء آخر ذي نفس النتيجة بالتعويض المادي للمستثمر الأجنبي لإضفاء الشرعية
 إجراءاتها .

إذ يعتبر التزام الدولة المضيفة للاستثمار بأداء التعويض في الواقع ضمانا قانونيا مهما من 
ضمانات الاستثمار الأجنبي ، فإذا كان معترفا للدولة اللجوء إلى ممارسة إجراءات نزع الملكية بمختلف 

كية بجبر الضرر الذي يلحق بالمستثمر صورها مع مبررات هذا السلوك، فإنه من واجبها مقابل نزع المل
 عن طريق تعويضه.

ولكي يعتبر الضرر المصاحب لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة ضررا يستحق 
 1التعويض وجب توفر الشروط التالية:

أن يكون الضرر ماديا : إذا كانت المسؤولية الموضوعية طبقا للقواعد العامة تقوم على الضرر  -1-
ادي كان أو معنويا فإن الأمر يختلف عنه في نزع الملكية، فالتعويض هنا لا يكون إلا على الضرر الم

المادي الوارد على حق قانوني، وبذلك لا يمكن للمالك أن يطالب بتعويض نتيجة حرمانه من أضرار 
 معنوية.

جراءات نزع أن يكون الضرر مباشرا: أن يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مترتب عن إ -2 
الملكية، أي أن يكون هناك علاقة سببية بين نزع الملكية والضرر فإذا كان الضرر تحقق بطريقة غير 

 مباشرة أو أخرى لا يجوز التعويض عنه.
أي أن يكون الضرر المؤكد واليقيني والحادث فعلا بحيث تكون آثاره ومظهره  :أن يكون الضرر محققا

 يصب بعد أو مفترض أو احتمالي. لا يمكن التعويض عن ضرر لمواضح ومعطياته موجودة فعلا، ف
 أما عن أوصاف التعويض فهي كما يلي:

. التعويض الفوري: تقضي قواعد العرف الدولي بأن التعويض يجب أداؤه بالسرعة المعقولة ولا يعني 1
هذا الدفع الفعلي لمبلغ التعويض في ذات تاريخ نزع الملكية، إذ يتطلب تقدير التعويض في الغالب 

 بعض الأحيان نجد اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية قد تستغرق بعض الوقت، ثم إن السيولة المالية في
                                                             

 170، ص 1999الكويت  ،3 خالد محمد الجمعة إنهاء الدولة المضيفة للاستثمار اتفاقية الاستثمار مع المستثمر الأجنبي، مجلة الحقوق، العدد 1
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الدولة صعوبة في توفيرها، ولا يضع ذلك حسبان مبلغ التعويض بشكل معقول، ومن المتفق عليه أن 
( سنوات وذلك بشرط 5مهلة التسديد يمكن تمديدها في مثل هذه الحالة ولكن لا يمكن أن تتجاوز )
ذه القواعد ضمانا أكيدا دفع تعويض مقابل هذا التأخير إبتداءا من تاريخ نزع الملكية، وتعد ه

يدها  للمستثمر الأجنبي، طالما أنه يمكنه الحصول على تعويض فوري لأملاكه التي وضعت الدولة
 عليها. 

. التعويض الملائم: يذهب الفقه في تفسيره لهذا الوصف أن التعويض الكافي والملائم يكون في حالة 2
ية التي تأثرت من جراء نزع الملكية، بمعنى على ما إذا تطابق بشكل كامل مع قيمة المصالح الاقتصاد

 الدولة تحديد مبلغ التعويض بقدر ما خسره المستثمر الأجنبي. 
. التعويض العادل والمنصف: لا يكفي أن يكون التعويض فوريا وملائما حتى يكون عادلا بل 3

يتطلب الأمر كذلك أن يكون فعالا ويتجسد ذلك بأن يكون التعويض نقدا وقابلا للتحويل مع منح 
إلى المستثمرين الأجانب كافة التسهيلات الإدارية التي تسمح لهم بصرف الأموال التعويض وتحويلها 

 1الخارج بعملية قابلة للتحويل. 
أما ما يخص الموقف المتخذ اتجاه التعويض من طرف الاتفاقيات الثنائية، فهي تؤيد وبشكل 
قاطع فكرة الالتزام بدفع التعويض عن إجراءات نزع الملكية أو التأميم التي تؤدي إلى حرمان المالك 

يد أساسي يقف أمام تعسف الدولة المستضيفة من حقوقه العقارية والمادية والمعنوية وتكيفه كق
للاستثمارات الأجنبية عند استرجاعها لممتلكاتها وتذرعها بممارسة الحق السيادي الذي تقر كل 
القوانين الدولية للتنصل من التزاماتها الدولية الناشئة من الاتفاقيات الدولية التي تبرمها مع دول 

 ع.المستثمرين الأجانب المعنيين بالنزا 

                                                             
القانونية العدد  إيمان العباسية شتيح " نظام التعويض في مجال نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري"، مجلة الدراسات والبحوث 1
 251-252-، ص ص2011كلية الحقوق جامعة العربي التبسي، تبسة الجزائر،   02،
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أما موقف المشرع الجزائري من التعويض، فقد أقر بأنه حق مكرس في الدستور وهو التزام يقع 
 1على عاتق الدولة واشترط فيه أن يكون عادلا ومنصفا.

التي تنص على ما يلي: لا يتم نزع الملكية إلا  96من دستور  20وهو ما نصت عليه المادة  
 ي عادل ومنصف.في إطار القانون ويترتب عنه تعويض قبل

: " الملكية الخاصة 2020من التعديل الدستوري  60ونفس المضمون جاء في المادة 
 مضمونة.

 2لا تنزع الملكية إلا في إطار القانون وبتعويض عادل ومنصف.
من خلال نص المادة السابقة نقول بأن التعويض يكون سابقا على نزع الملكية لكن في 

صعوبة عملية لأن الأمر يتطلب حساب مقدار التعويض من طرف الحقيقة مثل هذا الأمر يثير 
الجهات المختصة والأمر بطبيعة الحال يتطلب وقت، لكن قد يكون القصد من ذلك من الناحية 
العملية الالتزام بدفع التعويض عادل ومنصف بحيث يكفي التزام السلطات العمومية رسميا بالتعويض 

 أميم حيز التنفيذ.لإضفاء الشرعية على إجراءات الت
ويكون التعويض عادلا عن طريق تغطية كافة الأضرار اللاحقة بالمستثمر بناءا على معايير موضوعية، 
أما تمديد التعويض المنصف فيقتضي الأمر الأخذ بعين الاعتبار حقوق المستثمر وما لديه من ديون 

 لدى الدولة المضيفة أي حقوق الطرفين المتعاقدين(. 
 يس حق حرية تحويل الأموالأولا: تكر 

يقصد بحرية تحويل الأموال " أن لا تكون هنالك شروط مقيدة تحد أصول الاستثمار وعوائده 
من تحويل أصول الاستثمار وعوائده إلى الخارج، بالإضافة إلى تحويل النواتج عن التنازل أو التصفية 

 1ح بقدر ما يهمه إمكانية تحويلها .وباقي الإيرادات لأن المستثمر الأجنبي لا يهمه تحقيق الأربا

                                                             
ديسمبر  8، الصادر في 76، العدد 1989المتعلق بتبديل دستور  1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96وم الرئاسي رقم من المرس 20المادة  1

1996. 
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول 2020ديسمبر  30مؤرخ في  442-20من المرسوم الرئاسي رقم  60المادة  - 2

 .2020ديسمبر  31، الصادر في 82. ج عدد ،، ج .ر.ج2020نوفمبر سنة 
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إذن ما نفهمه من حرية تحويل الأموال، هو أن يستطيع المستثمر الأجنبي نقل أمواله أو أرباحه 
أو عائدات مشروعه الاستثماري من الدولة المضيفة إلى دولته الأم، دون أن تقوم الدولة المضيفة 

لمالي إذن يعد من أهم العوامل تأثيرا على قرار بعرقلته أو منعه بأي شكل من الأشكال، فالضمان ا
المستثمر في استثمار أمواله بالدولة المضيفة، فلا يمكن تصور مناخ استثماري ملائم للاستثمار الأجنبي 
دون أن يكون هناك قواعد قانونية تتيح للمستثمر الأجنبي حرية وضمانات لرأسماله، خاصة وأن 

تثمار في إقليم دولة أجنبية غير دولته التي ينتمي إليها إلا إذا كانت المستثمر الأجنبي لا يقوم بالاس
 2الظروف والتشريعات في الدولة المضيفة ملائمة وتسمح له بذلك.

 أ. تكريس حرية التحويل في إطار الاتفاقيات الثنائية
لأصبحت الاستثمارات الأجنبية ظاهرة عالمية تتنافس على استقطابها مختلف الدول، حيث 

ولتها التشريعات الوطنية والدولية أهمية خاصة وعناية استثنائية بما تكفله لها من مزايا وتحفيزات وحماية أ
قانونية أحيانا تفوق تلك التي يتمتع بها المستثمر الوطني، نظرا لما تعول عليه الدول المضيفة من دفع 

رات كثيرا من المزايا والتسهيلات عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي فمنحت تلك الاستثما
 3بهدف جذب رؤوس الأموال إليها .

في  لذلك شكلت الاستثمارات الأجنبية اهتمام مختلف الدول، وباعتبار أن الوسائل الواردة
القانون الداخلي غير كافية لتوفير الحماية الضرورية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك بسبب عدم 

الأجانب في التشريعات الداخلية للبلدان النامية بصفة عامة، ونظرا للاعتبارات ثقة المستثمرين 
المذكورة وتمديدا للحماية والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار في الجزائر، لجأت إلى إبرام والموافقة 

تثمار، حيث والمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية، ومتعددة الأطراف المتعلقة بالتشجيع وحماية الاس
 تضمنت قواعد واضحة وضمانات للمستثمر الأجنبي لكي تخلق لديه جو من الطمأنينة والثقة.

                                                                                                                                                                                              
، 2017قلة لوصيف إيمان حماية المستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ور  1

 23ص 
2 Zouaimia Rachid, le régime des investissements étrangers en Algérie journal de droit international, No3,1993, 

p 574. 
 06، ص 2006أحمد صفوت أحمد، دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة  3
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وبخلاف القانون الداخلي فإن البعض من هذه الاتفاقيات يتضمن تفاصيل حول الموارد القابلة 
 للتحويل، وأغلب الاتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر تؤكد على الحرية التامة

لأموال، وهذه بعض نماذج للاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتشجيع الاستثمار. كرست لتحويل ا
من الاتفاقية الجزائرية الإيرانية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات حرية التحويل  8المادة 

ودون أي تأخير  بنصها : يسمح كل طرف متعاقد طبقا لقوانين وتنظيماته بحرية التحويل خارج إقليمه
 للمبالغ التالية والمتعلقة بالاستثمارات المشار إليها بهذا الاتفاق.

 العائدات والإتاوات المتعلقة باتفاق تحويل التكنولوجيا. -أ
 1الناتج الحاصل من البيع والتصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات ..... -ب 

طرفين على منح مستثمري لحاملي لجنسية إحدى وطبقا للمادة المذكورة أعلاه تضمنت التزام ال 1
الدولتين حرية التحويل وفقا لاحترام القانون الساري الداخلي للدولة، غير أن المادة هذه لم تضع قيد 

الجزائرية الأرجنتينية ...... تتم  زمني للمادة التي سيتم تحويلها وهو عكس ما نصت عليه الاتفاقية
 اءا من تاريخ إيداع ملفالتحويلات في مدة شهرين إبتد

 مطابق.
وتبقى هاتين الاتفاقيتين عينة مبسطة مقارنة بالكم الهائل من الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر في 

 إطار محاولاتها لتكريس مبدأ حرية تحويل الأموال، كشكل من أشكال حماية المستثمر الأجنبي.
 الجزائري:ب. تكريس حرية تحويل الأموال في التشريع 

كرس المشرع الجزائري حرية تحويل الأموال في معظم قوانين الاستثمارات الأجنبية بما فيها 
المتعلق بالشركات 2 13-82القوانين الصادرة قبل الإصلاح الاقتصادي، ففي ظل القانون رقم 

إعمالا لمعيار مختلطة الاقتصاد، لم يكن يمنح هذا الحق إلا للمستثمر الأجنبي دون المستثمر الوطني 

                                                             
ة الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، المصادق عليها بموجب مرسوم الاتفاق حول ترقية والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطي 1

 .2005فبراير  27الصادرة بتاريخ  15ج.ر عدد  75-05رئاسي رقم 
 1982غشت  9الصادرة في  35، يتعلق بإنشاء وتسيير شركات الاقتصاد المختلط . ج.ر عدد 1982غشت  28مؤرخ في  1382القانون رقم  2

 . )قانون ملغي1986غشت  27، صادرة في 35، ج.ر عدد 1986غشت  19مؤرخ في  1386وجب القانون معدل ومتمم بم
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المتعلق بالنقد والقرض  90-10الجنسية رغبة منه في تشجيع الأموال الأجنبية، وبصدور القانون رقم 
منه بحق المستثمر في إعادة تحويل رؤوس الأموال المستثمرة ونتائج  184اعترف المشرع في المادة 

 لمال المستثمر بعملة قابلة للتحويل.المداخيل والفوائد المرتبطة بالاستثمار، كما يشترط أن يكون رأس ا
المتعلق بتطوير  03-01كما حرص المشرع على تكريس هذا الضمان صراحة في الأمر رقم 

منه " تستفيد الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساهمة في رأس المال بواسطة  31الاستثمار في المادة 
ويتحقق من استيرادها قانونا من ضمان تحويل عملة صعبة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام 

الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه، كما يشمل هذا الضمان المداخل الحقيقية الصافية الناتجة عن 
 هذا المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر . التنازل أو التصفية، حتى وإن كان
المتضمنة في فحواها: تستفيد من  2009-16من القانون رقم  25نفس المبدأ أتت به المادة 

ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه الاستثمارات المنجزة إنطلاقا من حصص في 
رأسمال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك 
الجزائر بإنتظام ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب 

 1التكلفة الكلية للمشروع، ووفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
إذن يمتد نطاق الاستفادة من ضمان تحويل الرأسمال إلى الحصص العينية متى كان مصدرها 

الأشكال المعمول بها، وكانت قيمتها تساوي أو تتجاوز الأسقف الدنيا  خارجي، وقدمت حسب
 المفروضة.

إذن من خلال المادتين أعلاه نستنتج أن الأموال محل التحويل هي رأس مال المستثمر، 
والعائدات الناتجة عن استثماره، أو تصفية المشروع الاستثماري حتى لو فاقت هذه الأرباح قيمة رأس 

ثمر، على ألا يمنح إلا للاستثمارات المنجزة بواسطة عملة صعبة حرة التحويل ومسعرة من المال المست
المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم على حق  11-03طرف البنك المركزي. كما أكد الأمر رقم 

                                                             
 .2016، سنة 46المتعلق بترقية الاستثمار ، ج.ر.ج.ج عدد  2016أوت  03المؤرخ في  2016من القانون رقم  25المادة  1
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: " يرخص للمقيمين في الجزائر تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج 1فقرة  126التحويل في المادة 
 1والخدمات في الجزائر. لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة نشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع

إذن من خلال هذه المادة نستنتج أن الدولة سمحت للمقيمين في الجزائر بتحويل أموالهم إلى 
 2الخارج إذا كان الهدف منها استكمال نشاطهم المتعلق بإنتاج السلع والخدمات.

 آليات تسوية المنازعات: نيالمبحث الثا
وبعد إنتهائنا من التفصيل في حيثيات الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي وكذلك الحماية 
بشكليها سواء الحماية من المخاطر التجارية وكذا المخاطر غير التجارية والمندرج تحت إطار الآليات 

أن نتوقف عن آليات تسوية المنازعات  الحمائية المقدمة للإستثمار الأجنبي ) كمبحث أول حلي بنا
التي تنشب بين العنصر الأجنبي والدولة المضيفة سواء منها الودية أو القضائية وهذا طبعا كمبحث 
ثان، والذي بدوره قسمناه على مطلبين، بحيث سنتناول آليات التسوية الودية ( مطلب أول(، تليها 

 الآليات القضائية )مطلب ثاني( .
 الأول :آليات التسوية الوديةالمطلب 

وقبل الولوج في حيثيات الموضوع، وجب علينا في البادئ شرح لفظي التسوية الودية، وتتمثل 
في كل المساعي الدبلوماسية التي يبذلها الأطراف المتنازعة من أجل إيجاد حل ودي، أو بعبارة أخرى 

ة بمختلف الطرق كالمفاوضات أو التوفيق هي محاولة إيجاد حل للنزاع القائم بين الأطراف المتنازع
 3والمشاورات دون اللجوء إلى الوسائل القضائية.

إذن وهذا المطلب بدوره قسمناه إلى فرعين كالآتي في البادئ سنتناول المفاوضات )كفرع أول( 
 وبعدها التوفيق )كفرع ثاني(.

 المفاوضات :الفرع الأول
                                                             

ة الاستثمار في إستقطاب الاستثمار الأجنبي، المجلة الأكاديمية، جامعة عبد الرحمن المتعلق بترقي 2009-16أوباية مليكة عن فعالية قواعد القانون رقم  1
 .37، ص 2017، سنة 3ميرة عدد ،

، المعدل 2003أوت  27، الصادر بتاريخ 52المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر عدد  2003أوت  26، مؤرخ في 11-03من الأمر رقم  126المادة  2
 والمتمم.

3 EL-Ahdab Abdul-hamid, L'arbitrage dans les pays arabes, Economica, Paris, 1988,P 875 
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قيام الدول المتنازعة نفسها بتسوية خلافاتها عن طريق تبادل يعرفها الأستاذ حسني محمد جابر بأنها " 
 وجهات النظر".

وهناك من عرفها أنها " تقريب وجهات النظر بين أشخاص القانون الدولي ضمن جلسات عامة قد 
تكون سرية أو علنية تمهيدا لإبرام معاهدة دولية أو إيجاد تسوية للنزاع الدولي". إذن يمكن القول بأن 

ضات " هي المشاورات والمباحثات التي تجري بين الأطراف المتنازعة بفرض الوصول إلى حل المفاو 
 النزاع القائم بينهما".

 1أنماط للمفاوضات: 4ونميز 
 المفاوضات الثنائية وتعتبر مفاوضات تكون بين دولتين أو كتلتين. -1
 المفاوضات الجماعية: وتكون بين مجموعة من الدول.  2
 الإقليمية: وهي التي يتم إجراؤها على المستوى الإقليمي.  المفاوضات -3
 مفاوضات عالمية : وهي التي تتم في المؤتمرات العالمية. -4

 كما تنقسم المفاوضات إلى نوعين:
 . فهناك المفاوضات المباشرة : وهي التي تجري عن طريق المفاوضين أو المندوبين أو1

 الممثلين.
تعتبر المفاوضات غير المباشرة تلك التي تتم في إطار منظمة دولية أو مؤتمر  . المفاوضات غير المباشرة2

 منظمة دولية. دولي وتكون بتدخل طرف ثالث في الموضوع سواء كان دولة أو
 أو الفشل: أما بخصوص الآثار المترتبة عن المفاوضات هي ككل إجراء له نتائجه إما النجاح

 إذا وصل الطرفان المتنازعان إلى حل للمسألة المطروحة. . نجاح المفاوضات ويكون في حالة ما1
. فشل المفاوضات فتعتبر المفاوضات فاشلة، في حالة استنفاذ المدة المقررة في عقد التفاوض دون 2

الوصول إلى حل نهائي للخلاف، وفي هذه الحالة يتعين إذن على الأطراف عرض الخلاف على 
 2التوفيق .

                                                             
 .107، ص 2010عمر سعد الله، دراسات في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الثالثة، دار هومه للنشر، الجزائر،  1
العلاقات الدولية، فرع القانون الدولي، جامعة مولود  سليمان شيريفي تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية أطروحة لنيل شهادة ماجستير في 2

 .91، ص 1985معمري تيزي وزو، 
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 التوفيق: الفرع الثاني.
وهناك من عرفه على أنه " وسيلة لتسوية المنازعات الاستثمارية يلجأ بمقتضاها طرفا النزاع إلى 
هيئة محايدة تتولى تحديد الوقائع واقتراح أسس لتسوية النزاع يمكن أن يرتضيها الطرفان، وأيضا هناك 

ار أحد الأغيار للقيام من قال " بأنه طريق ودي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف قوامه اختي
بالتوفيق يدعى الموفق وصولا إلى حل للنزاع عن طريق التقريب بين وجهات النظر المختلفة دون أن 

 1يمتد دوره إلى اقتراح حل يرتضيانه.
من  17أما المشرع الجزائري فتجنب تعريفه باللفظ الصريح مكتفيا بمضمون ما ورد في المادة 

تمم والمتعلق بتطوير الاستثمار، مضيفا أن اللجوء إلى التوفيق مشروطا المعدل والم 03-01الأمر رقم 
بأن يكون مصدره اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف وموضوعها الاستثمار، وبالفعل فإن الجزائر 
أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار التي تقوم بين الدول 

تتمثل وظيفة اللجنة التوفيقية في توضيح النقاط محل النزاع من  34لأخرى والتي نصت في مادتها ا
الأطراف وعليها أن تبذل قصارى جهدها في توجيههم نحو الحل الذي يقبلانه، ولهذا الغرض يجوز 

لتعاون للجنة في أية مرحلة من الإجراءات أن توفي الأطراف بشروط التسوية ويتعين على الأطراف ا
بحسن نية مع اللجنة بغرض تمكينها من تأدية وظائفها، ويجب عليهم أن يأخذوا توصياتهم بأكثر قدر 

 2من الجدية والاعتبار ......
إذن فيمكن تعريف التوفيق على أنه وسيلة ودية لتسوية نزاع قائم بين الدولة المضيفة والعنصر 

 بغرض إيجاد حل يناسب الأطراف المتنازعة. الأجنبي القائم على تبادل الآراء ووجهات النظر
 طبيعة التوفيق: -1

يظهر التوفيق أو المصالحة في القانون الدولي بعدة أسماء كمعاهدات التوفيق والتحكيم 
ومعاهدات التوفيق والتسوية القضائية، والسبب أنه يتم بواسطة لجان التوفيق، ولا تقتصر هذه اللجان 

ة بل تسعى إلى إثارة كل المسائل التي من شأنها إيجاد حل للنزاع وتسويته، على تقصي المسائل القانوني
 3ومن ثم فهي لجان تنحرف عن الاعتبارات القانونية لإيجاد حلول تراعي مصالح الدول المتنازعة .

                                                             
 26، ص 2005محمد إبراهيم موسى التوفيق التجاري الدولي دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1
ا الجزائر كطرف منظم، وصادقت عليها وفقا ، ووقعت عليه1965مارس  18هذه الاتفاقية أعدها البنك الدولي وهي مفتوحة للتوقيع بواشنطن منذ  2

 .1995/5/7وأصدرتها في ج.ر رقم  04-95بالأمر رقم  1994/12/24للدستور في 
 320، ص2005عمر عبد الله سعيد حل النزاعات الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3
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والتوفيق إجراء حديث نوعا ما من إجراءات التسوية السلمية إن صح القول، بحيث تتولاه لجنة يغلب 
 لطابع الحيادي، كما نصت على العمل بها العديد من الاتفاقيات الثنائية.عليها ا

 أهم الاتفاقيات التي نصت على العمل بإجراء التوفيق: 2
 ، اتفاقية قانون البحار1961نجد منها اتفاقيتي فينيا حول العلاقات الدبلوماسية 

 .1963، وكذلك العلاقات القنصلية 1982
 التوفيق:كيفية تشكيل لجان   3

تشكل لجنة التوفيق من بعض الشخصيات تحوز ثقة الأطراف المتنازعة، بغرض السعي نحو 
تحقيق اتفاق بينهما وذلك بتقديم مقترحات التسوية. وتتكون لجنة التوفيق من ثلاثة أعضاء أو خمسة، 

 1كما أنها لا تتكون لحل خلاف معين، إنما تنشأ مقدما بموجب معاهدات تنص عليها.
 2ور التوفيق له صورتان:ص 4

 أ. التوفيق الاختياري ويكون عندما يتفق أطراف النزاع إلى اللجوء لإجراء التوفيق بغية
 تسوية الخلاف بينهم.

ب . وهناك التوفيق الإجباري )أو الإلزامي( ويكون على عكس الاختياري، معناه أن يتفق أطراف 
 النزاع للجوء إلى التوفيق قبل حصول النزاع.

 المطلب الثاني :الآليات القضائية
إذن ومثلما أسلفنا الذكر فإن التحكيم يبقى من أهم الوسائل أو الآليات القضائية لتسوية 
النزاع القائم بين الدولة المضيفة والعنصر الأجنبي، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في )المطلب الثاني( 

ين الدولة المضيفة والعنصر الأجنبي، بحيث سنفصل في المسمى الآليات القضائية لتسوية النزاع القائم ب
التحكيم بداية من تقديم تعريف له، ثم الإجراءات الخاصة به إضافة دور التحكيم في تسوية منازعات 
الاستثمار إلى غاية صدور حكم التحكيم وهذا )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى التحكيم في منازعات 

                                                             
ملاحظة: في موضوعنا هذا تطرقنا فقط إلى  210، ص 2001وائل للنشر، عمان، رشاد عارف السيد القانون الدولي العام في ثوبة الجديد، دار  1

اع على المفاوضات وكذلك التوفيق كأليتين للتسوية الودية، ولكن هناك آليات أخرى تتمثل في التحقيق الوساطة المساعي الحميدة، وكذلك عرض النز 
 استعمالا. المنظمات الدولية، ولكننا فضلنا التطرق إلى الوسائل الأكثر

 .409، ص 2006أحمد أبو الوفاء، القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
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ت الثنائية هذا كفرع ثاني(، بحيث سنفصل في جوانبه المختلفة ولم نغفل الاستثمار على أساس الاتفاقيا
عن ذكر بعض من الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الدول حول موضوع التحكيم، 

 الدولي. بحيث إستشهدنا ببعض منها ، كما ختمنا موضوعنا هذا بموقف المشرع الجزائري من التحكيم
 التحكيم الفرع الأول:

والخاصة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق  1907من اتفاقية لاهاي  37وقد عرفته المادة 
السلمية بأنه طريقة لفض المنازعات بين الدول، بواسطة قضاة من اختيارها على أساس احترام الحق 

ه جاء في سياق ،والقانون ما يلاحظ على هذا التعريف من أول وهلة هو انعدام الغموض والإبهام كون
 1تطور المجتمع الدولي ككل من الحسن إلى الأحسن. 

وهناك من عرفه بأنه " تقنية ترمي إلى إعطائه حل لمسألة تكون محل اهتمام علاقات بين 
شخصين أو أكثر والذي يتولاه شخص أو أكثر محكم أو محكمان يستمدون سلطتهم من اتفاق 

 2دولة هذه المهمة.خاص يحكمون على أساسه دون أن تقلدهم ال
وهناك من عرفه بأنه " طريقة من طرق تسوية الخلافات التي قد تثور بين شخصين أو أكثر،  

يختارها الأطراف بكل حرية لفض المنازعات والخلافات التي تنشأ عن العقد والبث فيها أمام شخص 
 3أو أكثر يطلق عليها اسم المحكم أو المحكمون دون اللجوء إلى القضاء".

كما نجد أن الفقه اعتبر أن التحكيم وسيلة بدائية لحل النزاعات، بدأت في عرض الخلافات 
 4على أشخاص خواص ميزتهم الوحيدة كونهم اختيروا من قبل طرفي النزاع.

                                                             
ر والتوزيع الجزائر، عبد الحميد غيار تسوية المنازعات الإقليمية العربية بالطرق السلمية ) في إطار ميثاق جامعة الدول العربية(، دار هومه للطباعة والنش 1

 .216، ص 2007
2 David (R), L'arbitrage dans le commerce international, Paris, Economica, 1982, p 6. 

الصادر في  21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ج.ر عدد 2008جانفي  25مؤرخ في  09-08من القانون رقم  1039المادة  - 3
   2008أفريل   23

4 ALLiam Referm, Martin huter, urray Smith, droit et pratique de l'arbitrage commercial 
international, LJDEJ, paris 1994, P2. 
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد عرف  1039أما المشرع الجزائري بموجب المادة 
دوليا، بمفهوم هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة التحكيم بنصه: يعد التحكيم 

 بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل.
وهنا اعتمد المشرع الجزائري على المعيار الاقتصادي لتحديد دولية التحكيم بخلاف ما كان 

تصادي والمعيار الذي اعتمد على المعيار الاق 09-93عليه الحال في إطار المرسوم التشريعي رقم 
مكرر والتي تنص: "يعتبر دوليا بمفهوم هذا العمل التحكيم الذي يخص  458القانوني بموجب المادة 

النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارية الدولية والذي يكون فيه مقرا وموطن أحد الطرفين على الأقل في 
 1الخارج.

كيم هو آلية أو وسيلة بديلة لحل إذن ومن خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن التح
النزاعات، بحيث يتفق فيه الأطراف على عرض النزاع القائم على طرف آخر سمي محكم، ويمكن أن 
يكون مجموعة وهنا تكون تسميتهم محكمين بفرض البت في موضوع النزاع والوصول إلى تسوية ترضي 

 جميع الأطراف.
 الإجراءات الخاصة بالتحكيم: -1-

ءات التحكيم أمام المحاكم التحكمية التابعة للمركز بطلب يقدمه الطرف الذي يهمه تبدأ إجرا
الأمر )المتضرر( كتابة إلى الأمين العام والذي يقوم بدوره بإرسال نسخة من الطلب إلى الطرف 
الآخر، متضمنا معلومات عن موضوع النزاع ، وهوية الأطراف بالإضافة إلى موافقتهم المكتوبة على 

ة النزاع بواسطة التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ثم يقوم الأمين العام تسوي
)السكرتير )العام بالتحقق من الطلب ومن أنه يدخل في اختصاص المركز فإذا تبين له أن النزاع 

 المطروح يدخل في اختصاص المركز يقوم بإخطار الأطراف بتسجيل الطلب.

                                                             
 27يتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر عدد  1993أفريل  25مؤرخ في  09-93مكرر من المرسوم التشريعي رقم  458المادة  1

 ملغى 1993ل أبري 27، الصادر في 
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ن إجراءات كتابية وأخرى شفوية وتشمل الإجراءات الكتابية تقديم إذن فالتحكيم يتضم
المذكرات والمستندات إلى هيئة التحكيم، أما الإجراءات الشفوية فتتم في العلنية بقرار تصدره الهيئة 

 1بموافقة الخصوم.
 :تشكيل هيئة التحكيم نميز في تشكيل هيئة التحكيم بين حالتين -2

متى أخطر المدعي عليه برغبة الطرف الآخر في تسوية الخلاف  :فأ في حالة اتفاق الأطرا 
القائم بشأن تنفيذ عقد ضمان الاستثمار الدولي، وباسم المحكم الذي يقترح تعيينه من جهته، وجب 
على الطرف الآخر )المدعي عليه أن يقوم خلال مدة معقولة بتعيين محكم ثان لتشكيل هيئة التحكيم 

ن في أجل ثلاثين يوما باختيار محكم ثالث بينهما يكون رئيسا لهيئة التحكيم، ليتولى بعدها المحكما
 ويكون له صوت مرجح عند تعادل الأصوات.

في حالة عدم اتفاق الأطراف على تعيين أحد المحكمين أو على  :في حالة عدم اتفاق الأطراف -ب
تشكيل هيئة التحكيم تحول إلى تعيين رئيس هيئة التحكيم خلال المدة المقررة لذلك، فإن مهمة 

 .أطراف خارجية بعد موافقة أطراف الخلاف على ذلك

فحسب اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار يمكن للأطراف وبناء  على طلب مشترك 
بينهما، اللجوء إلى الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لطلب تشكيل هيئة 

يوما  من تاريخ الطلب، كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب  30 أجل أقصاه التحكيم، وذلك في
 2.من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين بقرار منها

في حين أنه يمكن للأطراف في عقد الضمان المبرم مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
يين أعضاء هيئة التحكيم وتعيين رئيسها، إلى اللجوء إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، قصد تع

من ملحق تسوية المنازعات المرفق  4حين إنشاء محكمة العدل العربية، هذا ما أكدته صراحة المادة 
 :باتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي تنص على أنه

                                                             
 216، ص 2012سالم ليلى الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، رسالة ماجستير تخصص قانون عام اقتصادي، كلية الحقوق، جامعة وهران،  1
 .160، ص2006 نزولي صليحة، النظام القانوني لعقد ضمان الاستثمار الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، تيزي وزو، 2
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ية وإلى أن تنشأ يكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب رئيس محكمة العدل العرب ...."
 ".هذه المحكمة يوجه الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية

ويمكن أن تكون محكمة التحكيم شخصا  اعتباريا  يتولى مهمة التحكيم في إطار هيئات 
التحكيم التأسيسية، كغرفة التجارة الدولية، أو المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، 

تفصل في الخلاف وفقا  للقواعد المتبعة أمام الغرفة أو المركز الدولي، أو أية هيئة أخرى يلجأ إليها والتي 
 .الأطراف لتسوية الخلافات التي قد تنشأ عن عقد ضمان الاستثمار

 دور التحكيم الدولي في تسوية منازعات الاستثمار 3
تعلقة بالاستثمارات الأجنبية في أدت الظروف المحيطة بالوسائل الداعية لفض المنازعات الم

الدول المضيفة وضعف ثقة المستثمرين الأجانب فيها وما قد يترتب عنها من أثر في حركة رؤوس 
الأموال الأجنبية الخاصة إلى اقتناع الدول بمدى فائدة التحكيم كوسيلة فعالة وبديلة لفض المنازعات 

 الاستثمارية أمام المحاكم الوطنية.
قيه " كارلستون" بخصوص أهمية التحكيم بالنسبة للاستثمار الأجنبي أنه قد حيث يقول الف

يحجم المستثمرين عن استثمار أموالهم في دولة يعلمون أن اللجوء إلى القضاء فيها هو الوسيلة الوحيدة 
لاقتضاء حقوقهم التي يلحقها الضرر من جراء تصرف تأتيه هذه الدولة لذلك يعني أن الدولة المضيفة 

صبح خصما وحكما في آن واحد، إذ يؤدي هذا الأمر إلى ضيق نطاق الاستثمار في تلك الدولة، ت
ويشكل عائقا لنمو النشاط التجاري والصناعي فيها، وعلى خلاف ذلك فإن الأخذ بنظام التحكيم 
يخلق مناخا استثماريا مفصلا لدى المستثمرين الأجانب حتى يتمتع الأطراف بجدية اختيار قضاتهم 

 الذين يتوخون فيهم الثقة والخبرة .
وبالتطور الأخير لقانون الاستثمار الدولي، حدث تغير ملحوظ في المركز القانوني للمستثمرين 
الأجانب، فقد منح هذا الأخير الحق في رفع الدعوى مباشرة ضد الدولة المضيفة له أو ضد مؤسساتها 
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تولد عنه في حالات عدة ترك اللجوء إلى الحماية العامة، وذلك دون تدخل الدولة الأم، الأمر الذي 
 1الدبلوماسية التي تمارسها دولته الأم.

وفي مسألة التحكيم دائما يبقى أهم إنشغال يطرح هو النزاعات المتعلقة بالاستثمار والقابلة 
الأستاذ وليد بن  للتسوية بأسلوب التحكيم خاصة المنازعات المتعلقة بالملكية، وفي هذا الصدد يقول

ذا التحكيم يستهدف غالبا كل نزاع مرتبط بالاستثمارات، ويعرف تعريفا موسعا في عقود  2حميدة .
الاستثمار كل الممتلكات العقارية وغير العقارية، المساهمين في التجمعات كل مطالبة نقدية وكل 

 الحقوق لكل خدمة إقتصادية وحقوق الملكية".
ر الأجنبي على إخضاع المنازعة الاستثمارية للتحكيم التجاري الدولي لذا أصبح إصرار المستثم

ضمانا في حد ذاته لحماية نفسه وأمواله من تعسف المحاكم الوطنية للدولة المضيفة وتفاديا للتعقيدات 
 التي تتصف بها الإجراءات المتبعة أمامها .

ثمار متوقف على مدى وخلاصة القول أن دور التحكيم الدولي في تسوية منازعات الاست
 المقدرة على تنفيذ حكمه.

 3صدور حكم التحكيم: -4
إن كل المراحل التي يمر بها نظام التحكيم تهدف كلها إلى الوصول لنتيجة واحدة هي صدور 

 الحكم التحكيمي.

                                                             
 ، ص2001رشاد عارف السيد القانون الدولي العام في ثوبة الجديد، دار وائل للنشر، عمان،  1

215 

2 Ben hemida Walid, L'arbitrage état investisseur étrangère regard sur les traites et projets récréments. JDIN2, 

131 Année 2004, p 125. 

<< Cet arbitrage vise souvent tous litige relatif aux investissements est définie largement dans les contrats 
d'investissements, tous les biens meubles et immeubles, les participations dans des groupements, les créances 

monétaires tous les droits a tout prestation économique les droits de propriété 
لجامعية الجديدة جلال وفاء محمدين التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، الدار ا 3

 .09، ص 2001للنشر ، الاسكندرية 
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ويعد صدور حكم التحكيم من المراحل الهامة التي يمر بها نظام التحكيم، فالحصول عليه هو هدف  
تنازعين، لأنه يفصل في النزاع ويحصل كل ذي حق على حقه، وحكم التحكيم هو قرار يصدره كل الم

 المحكومون الذين اتفق المتنازعون على اختصاصاتهم بحل النزاع، 
الحتمية لأي  وإذا كان حكم التحكيم هو النهاية الطبيعية للنزاع فيما بين الخصوم، فإنه ليس النهاية

 نزاع.
يم يصدر لحسم النزاع، ففي حال ما كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من وعليه فحكم التحك

محكم واحد، باعتبار أن الحكم يصدر بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده الهيئة أي 
هيئة التحكيم ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك، كما أنه يصدر كتابة ويوقعه المحكومون، وفي 

 ة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحدحال
تكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية. إذن 
فتعتبر هذه الطريقة يسيرة الاستعمال وسهلة كما تعتبر أقل تكلفة، لأن اجتماع المحكم الفرد وأطراف 

بالنسبة للمحكم وعلى ذلك تتكون عقيدته بطريقة فردية النزاع يجعل استنباط المسألة أكثر وضوحا 
غير منحازة أو محايدة ولا يجوز التعقيب عليها من أي طرف من طرفي النزاع بعكس الطريقة الثانية 
فيكون الأمر يتسم بنوع من الصعوبة إلى حد ما إذ أن كل محكم من الثلاثة تتكون له عقيدته الخاصة 

ذلك الأمر الذي تتفاوت وتتضارب معه آراء المحكمين في حل واحد منهم  بشأن تقييم النزاع وأبعاده
لموضوع النزاع وبالتالي يمكننا القول بأن هناك ثلاث طرق لإصدار حكم التحكيم في منازعات 

محكمين وتتمثل في الإجماع والأغلبية أو من جانب  3الاستثمار، عندما تكون المحكمة مكونة من 
 حده.رئيس محكمة التحكيم و 

 ولكي يكون حكم التحكيم صحيحا يجب توفر الشروط التالية فيه باختصار نذكرها :
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 1. الشروط الموضوعية:1 
بمعنى أن أطراف الاتفاق التحكيم يهدفون إلى حسم ما ثار بينهم من منازعات وذلك عن 

اللازم أن يصدر حكم طريق المحكمين الذين لجئوا إليهم بدلا من الالتجاء إلى القضاء، لذلك كان من 
المحكمين فاصلا في موضوع الخلاف على نحو حاسم، فلا يعد حكما مجرد حث الأطراف أو 

 توجيههم انتهاج أسلوب معين في تنفيذ التزاماتهم.
ق.إ.م.إ: تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع إذا  1040وهذا ما أشارت إليه المادة 

اختياره أو القانون المنظم  ما القانون الذي اتفق الأطراف علىاستجابت للشروط التي يضعها إ
 لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائما".

 . الشروط الشكلية:2
من ق.إ.م.: " يتضمن حكم التحكيم البيانات  1028وتتمثل هذه الشروط كما نصت عليها المادة 

 التالية:
 اسم ولقب المحكم أو المحكمين. -1
 تاريخ صدور الحكم. - 2
 مكان إصداره. 3
 أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها -4

 الاجتماعي.
 أسماء وألقاب المحامين ومن مثل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء." -5

 إضافة إلى صور من اتفاق التحكيم.
ق.إ.م.!" توقع أحكام التحكيم من قبل جميع  1029وكذلك شرط التوقيع : وقد نصت عليه المادة 

المحكمين وفي حالة امتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك ويرتب الحكم أثره باعتباره 

                                                             
ات الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أمال قاسمي، دور التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازع 1

 60-64.، ص ص2016-2017أعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،
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من قواعد تحكيم الأونيسترال على أنه  2/32موقفا من جميع المحكمين أيضا فقد نصت عليه المادة 
للأطراف وهو لا يكون كذلك إلا إذا وقعه المحكمون أو  يجب أن يكون الحكم نهائيا وملزما

 أغلبيتهم".
 التحكيم على أساس الاتفاقيات الثنائية: الفرع الثاني

معظم الدول العربية إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تجيز التحكيم وتعتمد   لقد إنضمت
كنظام موازي لنظام القضاء، بل ويعد الفعال لحل العديد من القضايا ذات الطابع الدولي، لهذا سعت 

يات هذه الدول لإعطاء المزيد من العطاء والطمأنينة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إبرام إتفاق
ثنائية بين الدول المستقطبة والمستثمرين الأجانب والتي تنص على إعتماد التحكيم كوسيلة لفض النزاع 
الاستثماري عند وقوعه. ومن بين الاتفاقيات الثانية التي صادقت عليها الجزائر، والتي تبنت فيها نظام 

 التحكيم هي:
 29صادرة بتاريخ  41قيا جريدة رسمية عدد إتفاقية ثنائية أبرمتها الجزائر مع حكومة جنوب إفري-

 .2001جويلية 
، الجريدة 1996أكتوبر  20الموقع في  6إتفاقية الحكومة الجزائرية وحكومة الصين الشعبية المادة 

 .77الرسمية عدد 
أيضا الحكومة الجزائرية والحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات  -
التي نصت على التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي تنشأ في  2000فبراير  20لموقعة في الجزائر في ا

 1المستقبل .
لقد عمدت معظم بلدان العالم الثالث إلى إبرام اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات وذلك 

وضع نظام شامل لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتهدف هذه الاتفاقيات بشكل أساسي إلى 
لجميع الموضوعات الخاصة بالاستثمار، حيث تتضمن هذه الاتفاقيات شروط تتمثل على سبيل المثال 

                                                             
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص كلية بلحميدي وفاء واكل إيمان مدى فعالية الطرق البديلة لحل منازعات الاستثمار، مذكرة لنيل  1

 64-65.، ص ص2018-2017الحقوق المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تيموشنت 
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في عدم التمييز في المعاملة حظر الحصص المتعلقة بالاستيراد والتصدير ومبدأ عدم التدخل في 
لتعويض السريع والفعال العلاقات التعاقدية، وكذلك الحق في الحماية والضمان الكاملين والسماح با

 لفائدة المنفعة العامة. في حالة صدور قرارات بتأميم أو نزع الملكية
اتفاقية مماثلة وقد اشتملت غالبية هذه  65تم توقيع حوالي  20من القرن  60ومع نهاية الـ 

قدين الاتفاقيات على بنود تنص على تسوية النزاعات التي يمكن أن تثور بين إحدى الدولتين المتعا
 ومواطني أو شركات الدولة المتعاقدة الأخرى.

التي أنشأت المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار  1965غير أنه بعد توقيع اتفاقية واشنطن لسنة 
بدأت تكثر في اتفاقيات الاستثمار الثنائية استنادا إلى ما ورد في تقرير المديرين التنفيذيين للبنك 

الاتفاقية أن التراضي يمكن أن يتم على سبيل المثال في اتفاقيات الاستثمار  الدولي المصاحب لإنشاء
الثنائية إحالة الخلافات التي تنشأ بين دولة طرف في الاتفاقية ومواطني دولة أخرى طرف فيها على 
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وعلى الصعيد نفسه فقد تم إبرام أول اتفاقية استثمارية 

نائية، تشتمل على القبول من جانب كل دولة طرف على إخضاع المنازعات التي تنشأ بينها وبين ث
وقد أبرمتها  1969مواطني الدولة الأخرى، لقضاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في عام 

 .1969الحكومة الإيطالية مع دولة تشاد في يونيو 
لة في أعداد هذه الاتفاقيات الثنائية، حيث لا تكاد توجد وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة هائ

دولة من دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية إلا وكانت طرفا في اتفاقية أو أكثر من هذه 
 1الاتفاقيات.

المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم على ما يلي:  03-01من الأمر رقم  17وقد نصت المادة 
الة وجود اتفاقية ثنائية أو متقدمة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة ......إلا في ح

والتحكيم..." حسب هذه المادة في حال وجود إتفاقيات أبرمتها الجزائر تتعلق بالمصالحة والتحكيم، 

                                                             
تصادي، كلية منى بوفتالة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع التنظيم الاق 1

 155-154، ص ص 2014-2013وق جامعة قسنطينة، ،الحق
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 للمستثمر في هذه الحالة تتم تسوية المنازعات الإستثمارية بناء عليها، وهي الوسيلة الأكثر تفضيلا
الأجنبي وفي نفس الوقت الأكثر طمأنة وتحفيز له بهدف إنشاء إستثماره في الجزائر نظرا للحماية 

 الفعالة التي توفرها له الاتفاقيات بالمقارنة مع الحماية التي يوفرها التشريع الداخلي.
ند التحكيم كوسيلة يتم لا تكاد تخلو الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها وصادقت عليها الجزائر على ب

اللجوء إليها في النزاعات التي تثور بين المستثمر الأجنبي والجزائر، فقد تثور المنازعة الاستثمارية إذا 
أخل المستثمر الأجنبي بمبدأ المنافسة الحرة في السوق، كإبرام الاتفاقيات المحظورة الصريحة أو الضمنية، 

تقوم بها الدولة الجزائرية في مواجهة المستثمر الأجنبي، أو  كما يثور النزاع بسبب الإجراءات التي
 بإخلالها بإلتزاماتها .

إذن يمكن القول أن المستثمر الأجنبي، يملك سلطة اللجوء إلى التحكيم للفصل في النزاع الذي يثور 
الاتفاقيات بينه وبين الدولة الجزائرية يتضمن إخلال الدولة بنظامها إتجاهه، وسنتناول نماذج عن بعض 

 التي تضمنت اللجوء إلى التحكيم.
منها على حل الخلافات التي تنشب بين المستثمر  09نصت الاتفاقية الجزائرية الإيطالية بموجب المادة 

أشهر، فإذا لم يحل النزاع يتم عرض الخلاف  9الأجنبي والدولة المضيفة بالطرق الدبلوماسية المحددة بـ 
عن طريق طلب يتقدم به أحد الأطراف، ومن خلاله يقوم كل طرف بتعيين  على إجراء المتابعة، ويتم

محكم أو أكثر في أجل شهرين، أما فيما يخص الخلافات الناجمة عن التأويل والتطبيق المرتبط 
 23بالاتفاقيات من صلاحيات القانون الدولي العام وحلولها تابعة لإتفاقية فيينا لقانون الاتفاقيات لـ 

 جويلية. 25، وإيطاليا في 1987والذي تبنته الجزائر سنة ، 1969ماي 
منها إعتبرت إن حل النزاعات المحتملة الوقوع  18أما الاتفاقية الجزائرية الفرنسية فبموجب المادة 

الخاصة بتأويل أو بتطبيق الاتفاقيات، وكل خلاف يتعلق بالاستثمار أن يحل بالطرق الدبلوماسية وفي 
أشهر الطرف الأكثر تضررا  6أشهر إلى غاية  3حل الخلاف في أجل ما بين  حال عدم الوصول إلى

                                                             
المتعلق بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المصادق عليها  1993فبراير  13من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الموقع عليها بتاريخ  8المادة  1

 1994جانفي  02صادر في ، ال01جر.ج. ج عدد  1994جانفي  02مؤرخ في  01-94بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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، يقدم طلبة إما إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني، أو إلى المركز الدولي لتسوية 
 النزاعات المتعلقة بالاستثمار، وله إختيار أحد هذين الإجرائيين بصفة نهائية.

اقيات تمنح الخيار للمستثمر الأجنبي للجوء إلى عدة هيئات مختصة في تسوية أحيانا نجد بعض الاتف
النزاع على أساس حق الخيار، وله خيار رفع الدعوى أمام المحاكم المحلية المختصة للطرف المتعاقد 
الآخر، وهو الأمر الذي تم النص عليه بموجب الاتفاقية الجزائرية مع سلطنة عمان فبموجب المادة 

أشهر، فإن لم يحل النزاع  6تضمنت حل النزاع بالطرق الودية الرضائية في أجل 1ن الاتفاقية م 2/10
الطرف الأكثر ضرار يلجأ إلى التحكيم سواء إلى محكمة الاستثمار العربية أو المركز الدولي لتسوية 

المستثمرين  منازعات الاستثمار، كما أن المحاكم المحلية مختصة أيضا بحل النزاع، إذا إختاره أحد
منه للمستثمر الأجنبي خيار  11المتعاقدين. كما أعطى الاتفاق الجزائري الإسباني بموجب المادة 

اللجوء إلى عدة جهات مختصة في حل النزاع، حيث خيرته باللجوء إلى إحدى الجهات التالية الغرفة 
  2اعات.التجارية الدولية بباريس، أو التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية النز 
منها على حل الخلافات المتعلقة  6كما نصت الاتفاقية التجارية الجزائرية السورية بموجب المادة 

بمختلف أوجه الاستثمارات والنشطة المتعلقة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما عن 
 طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية.

منها على تسوية الخلافات المتعلقة  8كما تضمنت الاتفاقية الجزائرية الأرجنتينية بموجب المادة 
أشهر كحد أقصى إذا لم يتم إيجاد حل خلال هذه المدة أو  6بالاستثمارات بالطرق الودية في اجل 

لجوء إلى التحكيم المهلة، فهي خيرت المستثمر الأجنبي إما اللجوء إلى الجهات الوطنية المختصة، أو ال
 الدولي وفقا للإجراءات الخاصة به.

                                                             
المتعلقة حول تشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المصادق عليها  2000أكتوبر  4من الاتفاقية الجزائرية مع سلطنة عمان بتاريخ  10المادة  1

 2002يونيو  26، الصادرة في 44، ج.ر عدد 2002يونيو  22مؤرخ في  223-02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
مؤرخ في  88-95من الاتفاقية الجزائرية الاسبانية المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة للإستثمارات المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  11ة الماد 2

 .1995أفريل  26صادرة بتاريخ  23، ج . ر . ج. ج العدد 1995مارس  25
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عموما الاتفاقيات التي أبرمتها أو صادقت عليها الجزائر تضمنت شرط اللجوء إلى التحكيم حيث 
 . وفرت للمستثمر الأجنبي ضمانات له أكثر أمان وطمأنينة له لا تصافها بالحياد والاستقلالية

 الدولي في قانون الاستثمار الجديدموقف المشرع الجزائري من التحكيم 

على إمكانية اللجوء إلى  24المتعلق بترقية الاستثمار ينص في مادته  09-16كان القانون رقم 
التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار بين الدولة الجزائرية والمستثمر الأجنبي، سواء استنادا إلى 

 .لى شرط تحكيم يتفق عليه الطرفاناتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو بناء  ع

، الذي أعاد تنظيم مسألة المتعلق بالاستثمار 18-22القانون رقم غير أن هذا القانون ألُغي بموجب 
من القانون الجديد على أن الاختصاص الأصلي  12تسوية منازعات الاستثمار. وقد نصت المادة 

وء إلى التحكيم الدولي في حال وجود اتفاقيات يعود للقضاء الجزائري، مع الإبقاء على إمكانية اللج
  .دولية صادقت عليها الجزائر أو وجود اتفاق تحكيم بين الأطراف

وعليه، فإن موقف المشرع الجزائري من التحكيم الدولي لم يتم إلغاؤه، وإنما تم تكريسه بصورة أكثر 
اء  جائز ا في إطار الاتفاقيات تنظيما، من خلال اعتبار القضاء الوطني هو الأصل، والتحكيم استثن

 .الدولية أو الاتفاق الخاص بين المستثمر والدولة الجزائرية

كما أكد المشرع الجزائري دعمه للتحكيم التجاري الدولي من خلال أحكام قانون الإجراءات المدنية 
دولي ، التي نظمت التحكيم التجاري ال1061إلى  1039، خاصة المواد من 09-08والإدارية رقم 

 .باعتباره وسيلة بديلة لتسوية منازعات الاستثمار

 وبذلك يبقى التحكيم الدولي إحدى الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي في التشريع ال
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 خلاصة 

يتضح من خلال هذا الفصل أن الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي تعد 
القانونية التي اعتمدتها الدول من أجل توفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، وذلك لما من أهم الآليات 

تتضمنه من ضمانات قانونية وقضائية تكفل حماية المستثمر الأجنبي وأمواله من مختلف المخاطر التي 
 .قد تعترض نشاطه الاستثماري

مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، وقد تجلت هذه الحماية في مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها 
ومبدأ عدم التمييز بين المستثمر الوطني والأجنبي، إضافة إلى ضمان الحماية والأمن الكاملين 
للاستثمارات الأجنبية. كما حرصت هذه الاتفاقيات على حماية المستثمر من إجراءات نزع الملكية أو 

منفعة العامة ووفقا للقانون مقابل تعويض عادل التأميم التعسفي، من خلال اشتراط أن يكون ذلك لل
 .وفوري وفعال

ومن جهة أخرى، كرست الاتفاقيات الثنائية حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح والعائدات 
المرتبطة بالاستثمار، باعتبارها من أهم الضمانات الاقتصادية التي تشجع المستثمر الأجنبي على توجيه 

 .يفةأمواله نحو الدولة المض

كما أظهرت الدراسة أن آليات تسوية المنازعات، خاصة التحكيم الدولي، تشكل أحد أبرز 
مظاهر الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي، إذ تسمح له باللجوء إلى هيئات تحكيم دولية بعيدا عن 

أكبر من الحياد القضاء الوطني للدولة المضيفة، وهو ما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري ويضمن قدرا 
 .والاستقلالية في الفصل في النزاعات

وبذلك يمكن القول إن الاتفاقيات الثنائية للاستثمار ساهمت بصورة كبيرة في تحقيق التوازن بين حق 
الدولة في ممارسة سيادتها على إقليمها ومواردها، وبين ضرورة توفير الحماية القانونية الكافية للمستثمر 

 .يحقق الاستقرار الاقتصادي ويشجع تدفق الاستثمارات الأجنبيةالأجنبي، بما 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 



 

 

 خاتمة 

الدراسة، يتضح أن الاتفاقيات الثنائية للاستثمار أصبحت من أهم الأدوات في ختام هذه 
القانونية التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول وتشجيع حركة رؤوس 
الأموال الأجنبية، وذلك من خلال توفير إطار قانوني يحقق التوازن بين مصالح الدولة المضيفة 

 .ثمار وحقوق المستثمر الأجنبيللاست

وقد بينت الدراسة أن هذه الاتفاقيات لم تعد مجرد وسائل تقليدية لتنظيم العلاقات الدولية، 
بل أصبحت آلية فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لما تتضمنه من 

ثقة والأمان اللازمين لمباشرة نشاطه ضمانات قانونية ومالية وقضائية تمنح المستثمر الأجنبي ال
 .الاستثماري

ومن خلال الفصل الأول المتعلق بالإطار المفاهيمي للاتفاقيات الثنائية للاستثمار، تبين أن 
هذه الاتفاقيات تستند إلى قواعد القانون الدولي العام، وتتميز بخصائص قانونية تجعلها أداة ملزمة 

احل إبرامها ومجالات تطبيقها وآثارها القانونية. وقد ظهر أيضا أن للدول الأطراف، كما تم توضيح مر 
الاتفاقيات الثنائية للاستثمار تؤدي دورا مهما في تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدولة 

 .المضيفة والمستثمر الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بحماية الاستثمارات وتسوية المنازعات

قد أبرز أهم مظاهر الحماية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية للاستثمار أما الفصل الثاني، ف
الأجنبي، سواء من خلال الضمانات الممنوحة للمستثمر كالمعاملة الوطنية، ومبدأ الدولة الأولى 
بالرعاية، وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، أو من خلال الحماية من المخاطر غير التجارية  

ع الملكية. كما تناولت الدراسة آليات تسوية المنازعات، خاصة التحكيم الدولي، باعتباره كالتأميم ونز 
الوسيلة الأكثر فعالية في حل النزاعات الاستثمارية، لما يوفره من حياد وسرعة وضمانات قانونية 

 .للمستثمر الأجنبي

تثمار، من خلال إبرام كما تبين أن المشرع الجزائري قد واكب التطورات الدولية في مجال الاس
العديد من الاتفاقيات الثنائية وتشجيع اللجوء إلى التحكيم الدولي في إطار ما تسمح به السيادة 



 

 

المتعلق بالاستثمار، الذي كرّس  18-22الوطنية والقوانين الداخلية، خاصة بعد صدور القانون رقم 
 .كأصل عام  مبدأ حماية الاستثمار مع الحفاظ على اختصاص القضاء الوطني

وعليه، يمكن القول إن الاتفاقيات الثنائية للاستثمار تشكل اليوم إحدى الركائز الأساسية 
للنظام القانوني الدولي للاستثمار، لما لها من دور في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون 

ن بين حماية المستثمر الأجنبي الدولي، غير أن فعاليتها تبقى مرتبطة بمدى قدرة الدول على تحقيق التواز 
في ختام هذه الدراسة، يتضح أن الاتفاقيات الثنائية للاستثمار أصبحت من أهم الأدوات  والمحافظة

القانونية التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول وتشجيع حركة رؤوس 
قانوني يحقق التوازن بين مصالح الدولة المضيفة  الأموال الأجنبية، وذلك من خلال توفير إطار

 .للاستثمار وحقوق المستثمر الأجنبي

وقد بينت الدراسة أن هذه الاتفاقيات لم تعد مجرد وسائل تقليدية لتنظيم العلاقات الدولية، 
بل أصبحت آلية فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لما تتضمنه من 
ضمانات قانونية ومالية وقضائية تمنح المستثمر الأجنبي الثقة والأمان اللازمين لمباشرة نشاطه 

 .الاستثماري

ومن خلال الفصل الأول المتعلق بالإطار المفاهيمي للاتفاقيات الثنائية للاستثمار، تبين أن 
نونية تجعلها أداة ملزمة هذه الاتفاقيات تستند إلى قواعد القانون الدولي العام، وتتميز بخصائص قا

للدول الأطراف، كما تم توضيح مراحل إبرامها ومجالات تطبيقها وآثارها القانونية. وقد ظهر أيضا أن 
الاتفاقيات الثنائية للاستثمار تؤدي دورا مهما في تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدولة 

 .ماية الاستثمارات وتسوية المنازعاتالمضيفة والمستثمر الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بح

أما الفصل الثاني، فقد أبرز أهم مظاهر الحماية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية للاستثمار 
الأجنبي، سواء من خلال الضمانات الممنوحة للمستثمر كالمعاملة الوطنية، ومبدأ الدولة الأولى 

و من خلال الحماية من المخاطر غير التجارية  بالرعاية، وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، أ
كالتأميم ونزع الملكية. كما تناولت الدراسة آليات تسوية المنازعات، خاصة التحكيم الدولي، باعتباره 



 

 

الوسيلة الأكثر فعالية في حل النزاعات الاستثمارية، لما يوفره من حياد وسرعة وضمانات قانونية 
 .للمستثمر الأجنبي

المشرع الجزائري قد واكب التطورات الدولية في مجال الاستثمار، من خلال إبرام  كما تبين أن
العديد من الاتفاقيات الثنائية وتشجيع اللجوء إلى التحكيم الدولي في إطار ما تسمح به السيادة 

المتعلق بالاستثمار، الذي كرّس  18-22الوطنية والقوانين الداخلية، خاصة بعد صدور القانون رقم 
 .بدأ حماية الاستثمار مع الحفاظ على اختصاص القضاء الوطني كأصل عامم

وعليه، يمكن القول إن الاتفاقيات الثنائية للاستثمار تشكل اليوم إحدى الركائز الأساسية 
للنظام القانوني الدولي للاستثمار، لما لها من دور في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون 

فعاليتها تبقى مرتبطة بمدى قدرة الدول على تحقيق التوازن بين حماية المستثمر الأجنبي  الدولي، غير أن
 .والمحافظة على سيادتها ومصالحها الوطنية

 بناء  على ما تم التوصل إليه من نتائج، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات كما يلي

 التوصيات

الثنائية للاستثمار بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية ضرورة مراجعة وتحيين الاتفاقيات  .1
  .والقانونية الدولية المعاصرة، خاصة في ظل تطور قواعد الاستثمار الدولي

العمل على تعزيز وضوح ودقة النصوص القانونية الواردة في هذه الاتفاقيات، لتفادي الغموض  .2
  .يم الدوليةالذي قد يؤدي إلى تضارب في التفسير أمام هيئات التحك

تحقيق توازن فعلي بين حماية المستثمر الأجنبي وضمان سيادة الدولة المضيفة، خصوصا في ما  .3
  .يتعلق بالحق في التنظيم والتشريع المرتبط بالمصلحة العامة

تشجيع الدولة الجزائرية على توسيع شبكة اتفاقياتها الثنائية للاستثمار مع الدول ذات الخبرة  .4
  .تقدمة، بما يساهم في جذب الاستثمارات النوعيةالاقتصادية الم

تطوير المنظومة القانونية الوطنية للاستثمار بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، مع الحفاظ  .5
  .على الخصوصية السيادية للنظام القانوني الجزائري



 

 

ا يقلل من الاعتماد تعزيز كفاءة القضاء الوطني وتطوير آليات تسوية المنازعات الداخلية، بم .6
  .الكلي على التحكيم الدولي

 الاقتراحات

اقتراح إدراج بنود أكثر توازنا في الاتفاقيات الثنائية للاستثمار المستقبلية، تضمن عدم تغليب  .1
  .حماية المستثمر الأجنبي على حساب المصلحة العامة للدولة

قيات الثنائية للاستثمار لضمان اقتراح إنشاء آليات وطنية متخصصة لمتابعة وتنفيذ الاتفا .2
  .فعاليتها على أرض الواقع

اقتراح تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالاستثمار )القانونية والاقتصادية( عند  .3
  .التفاوض على الاتفاقيات الدولية

رات اقتراح دعم التكوين المتخصص في مجال التحكيم الدولي وقانون الاستثمار للقضاة والإطا .4
  .القانونية

اقتراح تطوير قواعد بيانات وطنية خاصة بالاستثمار والاتفاقيات الدولية لتسهيل الدراسة  .5
  .والتقييم المستمر لهذه الاتفاقيات

اقتراح إدراج تقييم دوري لأثر الاتفاقيات الثنائية للاستثمار على الاقتصاد الوطني لقياس مدى  .6
 .فعاليتها وتحقيق أهدافها
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 :ملخص 
تناولت هذه الدراسة النظام القانوني للاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار، من خلال توضيح 
الإطار المفاهيمي لهذه الاتفاقيات وخصائصها ومجال تطبيقها. كما أبرزت أهم الضمانات التي توفرها 

لاستثمارات من المخاطر للمستثمر الأجنبي، مثل المعاملة الوطنية ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية وحماية ا
غير التجارية. وتطرقت الدراسة كذلك إلى آليات تسوية المنازعات، خاصة المفاوضات والتوفيق 
والتحكيم الدولي باعتباره الوسيلة الأهم. وقد تبين أن هذه الاتفاقيات تسهم في خلق مناخ استثماري 

لمشرع الجزائري اعتمد هذه آمن وجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية. وخلصت الدراسة إلى أن ا
 .الاتفاقيات كآلية لتحقيق التوازن بين حماية المستثمر الأجنبي وسيادة الدولة

 الكلمات المفتاحية
تسوية  –حماية المستثمر  –التحكيم الدولي  –الاستثمار الأجنبي  –الاتفاقيات الثنائية للاستثمار 

 .القانون الدولي للاستثمار –المنازعات 

Summary 

This study addressed the legal framework of bilateral investment 

agreements by clarifying their conceptual framework, characteristics, and scope 

of application. It also highlighted the main guarantees provided to foreign 

investors, such as national treatment, the most-favoured-nation principle, and 

protection against non-commercial risks. Furthermore, the study examined 

dispute settlement mechanisms, particularly negotiation, conciliation, and 

international arbitration as the most important method. It found that these 

agreements contribute to creating a secure and attractive investment climate for 

foreign capital. The study concluded that the Algerian legislator has adopted 

these agreements as a mechanism to balance the protection of foreign investors 

with state sovereignty. 
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